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  :مقدمة 

إن الحF النقابي &عتبر أهم حF اجتماعي وقانوني تحققه المجتمعات الحدیثة، (عد 

وس&اس&ة وقانون&ة طو,لة امتدت على مدار أج&ال عدیدة تظافرت فیها ة معارك اجتماع&

، وقد تعاظم هذا  19و  18جهود الحر"ات الإجتماع&ة النقاب&ة والس&اس&ة طوال القرنین 

وحمایته للطرف  لنصوص القانون الاجتماعيالجهد الدولي مع اجتهادا القضاء وص&اغته 

  .شرطا لازما لفعال&ة تشر,ع العملذلك أن الحF النقابي أصح الضعیف في علاقة العمل، 

من أهم الضمانات القانون&ة الدولي والوطني الحF النقابي و&عتبر إقرار المشرع 

نقاب&ة ("ل حر,ة، من أجل الدفاع التي تخول للعمال وأصحاب العمل تأس&س منضمات 

  .عن مصالح أعضائها ومنتسبیها الماد&ة والمعنو&ة

 Fالنقابي على محور,ن هما الحر,ة النقاب&ة وممارسة الح Fو,رتكز مفهوم الح

و"رست ته منظمة العمل الدول&ة اهذا المنطلF الذ= حددت معالمه ومرجع&النقابي من 

والمواثیF الاجتماع&ة، مضامینه ونصوصه القانون&ة الدساتیر الوطن&ة والاتفاق&ات الدول&ة 

هتمامات العمال ومنظمات أصحاب العمل جزءا هاما من ا  أص(حت انشغالات منظمات

وأن العمل &ش"ل مصدر ى حF المواطنة الكاملة، وأولو&ات الدولة الحدیثة التي تقوم عل

الح&اة والنماء والاستقرار الاجتماعي وذلك أن قصة الإنسان على الأرض هي في حق&قتها 

  .(حث متواصل وشاق وسعي دائم لتكر,س حقوقه وضمان حر,اته الأساس&ة 

&ش"ل مع&ارا موضوع&ا لق&اس مد@ ممارسة &"تسب الحF النقابي أهم&ة من "ونه 

ت(ا] العضو= بین الحF النقابي والحر,ات العامة ر الد&مقراط&ة والالتزام (م(ادئها، وذلك لا

  .1والأساس&ة للإنسان

                                                           
العلمي عبد الرحمان، ممارسة الحق النقابي ، رسالة ماستر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة ، جامعة ورقلة ،   1

  .05، ص2013/2014
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و&مثل الاهتمام العام (موضوع العمل الر"یزة التي قامت علیها واحدة من أهم 

وهي منظمة العمل الدولي التي جاءت "ثمرة للتعاون المنظمات التا(عة للأمم المتحدة 

  .الدولي

وقد قام المشرع الجزائر= بتكییف التشر,ع الاجتماعي الوطن والأح"ام الدستور,ة 

  .الجدیدة التي "رست الحF النقابي لجم&ع المواطنین

  :أهم�ة الدراسة

  :فيأهم&ة دراسة  تبرز

  .فئة فاعلة في المجتمع  حF النقابي (فئة العمال التي تعدارت(ا] ال-

الحF النقابي "ونه القناة التي من خلالها ینتظم العمال، وأصحاب العمل للمطال(ة  أهم&ة-

  .(حقوقهم المرت(طة (مواضع العمل

أهم&ة الحF النقابي من منطلF أنه الأساس الذ= منه &م"ن المضي قدما في تحسین -

لا غنى د ضمانة للعمال التي تع الاجتماع&ةالظروف الاجتماع&ة للعمال، لتحقیF العدالة 

  .عنها لتجسید السلام العالمي

- Fإبراز الك&ف&ات والأسالیب التي ات(عتها المنظمة في المساهمة في حما&ة وترق&ة الح

  .النقابي 

  .في الجزائر النقابي Fي الذ= أفرغت ف&ه الحإبراز الإطار القانون-

ي الممارسات ف النقابي (الحFالقوانین والتشر,عات الداخلة المتعلقة  نفاذمعرفة مد@ -

  .العمل&ة

  .في الجزائر (الحما&ة النقابي Fإبراز مد@ تمتع الح-
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  :أس�اب اخت�ار الموضوع

  :یلي ترجع أس(اب اخت&ارنا لهذا الموضوع إلى ما

  .الم"انة التي &حتلها الحF النقابي (النس(ة للعمال-

  .قلیلة(حث الموضوع خاصة وأن الدراسات السا(قة (شأنه محاولة المساهمة في -

  .المنظمة في حما&ة هذا الحF إل&هالتقدم الذ= وصلت -

موضوع الحF النقابي من المواض&ع ال(الغة الأهم&ة والمطروحة (قوة على الساحة -

  .العالم&ة نتیجة التغیرات الاقتصاد&ة والاجتماع&ة التي &شهدها العالم الیوم

  :إش�ال�ة ال�حث

  :عنها هي الإجا(ةالرئ&سة التي یهدف هذا ال(حث  الإش"ال&ة

&ستند الحF حما&ة الحF النقابي وإلى أ= مد@ "یف ساهمت منظمة العمل الدول&ة في -  

  ؟ الحما&ة الذ= یتمتع (ه وما مستو@ النقابي في الجزائر إلى المعاییر الدول&ة، 

  :على المنهج&ة التال&ة اعتمدناولدراسة هذا الموضوع فقد -

مع هذا ال(حث، وذلك من  یتلاءمفي (اعت(اره المنهج الذ= صالاعتماد على المنهج الو  -

من خلال تحلیلنا : منهج التحلیليي ثم تفسیرها، والخلال وصفنا للحقائF العلم&ة "ما ه

العمل الدول&ة أو  عن منظمةالصادرة  ة المنظمة للحF النقابي،لمختلف المواد القانون&

 الحF النقابي، تطورلجزائر=، "ما استعنا (المنهج التار,خي في دراسة ر,ع االمتعلقة (التش

  .هج المقارن متى استدعت ضرورة ذلك"ما استأنسنا (المن
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  :صعو�ات الدراسة

صعو(ة هذه الدراسة في ندرة المراجع المتخصصة مما جعلنا نعتمد (ش"ل أساسي  تكمن

على التقار,ر الصادرة عن منظمة العمل الدول&ة والقوانین الداخلة في هذا المجال والمراجع 

  .العامة المتعلقة (الحر,ة النقاب&ة وحقوق الإنسان، وما توفره ش("ة الانترنت

  :خطة الدراسة

  :یلي فصلین "ما إلى المطروحة (الدراسة تم تقس&م هذا ال(حث الإش"ال&ةلتناول 

  .منظمة العمل الدول&ة إطارفي وحمایته الحF النقابي : الأولالفصل 

  .في اتفاق&ات وأعمال منظمة العمل الدول&ة الحF النقابي: الأولالم(حث 

قابي في إطار منظمة والإجراءات المساهمة في حما&ة الحF النالأجهزة : الم(حث الثاني

  .العمل الدول&ة

  .حما&ة الحF النقابي في التشر,ع الجزائر= : الفصل الثاني

  .في الجزائر وتب&ان مصادرها النقابي Fتطور الح: الم(حث الأول

  .الجزائر= في التشر,ع  النقابي Fالحما&ة المقررة للح: ث الثانيالم(ح

نها&ة ال(حث تطرقنا لخاتمة یتم فیها حوصلة النتائج المتوصل إلیها وات(عناها بجملة  وفي

  .من الاقتراحات



 

 

  

  

  

 الفصل الأول

في إطار منظمة  وحمایته الح/ النقابي

  العمل الدول�ة
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  في إطار منظمة العمل الدولیةوحمایتھ الحق النقابي : الفصل الأول

ـــي للعمـــل، حیـــث  إن   ـــى أعطـــت أ(عـــادا جدیـــدة لمســـألة وضـــع تشـــر,ع دول الحـــرب العالم&ـــة الأول

  .لدول&ة من أجل الحفاa على السلماعتبرت الحرب مناس(ة لتفطن المجموعة ا

"مـــا شـــ"لت الحـــرب (النســـ(ة للنقا(ـــات والمنظمـــات الس&اســـ&ة إم"ان&ـــة التعبیـــر عـــن مطالبهـــا فـــي   

الأمر,"&ة للعمل لائحة تدعو فیها  الفیدرال&ةأصدرت  1914نوفمبر  معاهدة السلم، حیث أنه ابتداءا من

ى حما&ــــة مصــــالح العمــــال خــــلال مــــؤتمر الســــلم القــــادم إلــــللســــعي ممثلــــي العمــــال فــــي الــــدول المختلفــــة 

  .والمساهمة في وضع أسس لسلم دائم

منظمـة دول&ـة "رسا= حیث أعرب المشـار"ون ف&ـه عـن ضـرورة إنشـاء (ف 1919سنة  فانعقد مؤتمر السلم

فالسلم الـدولي لا &"ـون دائمـا إلا (عد التضح&ات التي قدمها العمال أثناء الحرب العالم&ة الأولى  "للعمل

  .إذا اتخذ أساسا له العدالة الاجتماع&ة

منظمة العمل الدول&ة إلى جانب (موجب الفصل الثالث عشر  1919وLذلك أنشأت معاهدة فرسا= عام 

نظـرا لمـا تنشـد إل&ـه مـن تحقیـF ت أن تصمد أمام ق&ام الحـرب العالم&ـة الثان&ـة عص(ة الأمم وقد استطاع

  .أول و"الة متخصصة ضمن هیئة الأمم المتحدة 1946العدالة الاجتماع&ة، وأص(حت سنة 

ـــة ببن&ـــة ثلاث&ـــة إذ تتشـــ"ل دول&ـــة المتخصصـــة، منظمـــات الالوعلـــى خـــلاف  تتمیـــز منظمـــة العمـــل الدول&

  1.مندوLي أرLاب العمل ومندوLي العمالالح"ومات، و أجهزتها من مندوLي 

"مــا جــاء وقــد تضــامن دســتور المنظمــة العمــل الدول&ــة التأكیــد علــى مبــدأ الحر,ــة النقاب&ــة فــي دی(اجتــه، 

م"ملا له، حیث نص على الم(ادe الأساس&ة التي تقوم علیها المنظمة  1944في عام  ف&اإعلان ف&لادل

 eو"ــان مــن ضــمن تلــك الم(ــاد ، "  Fحر,ــة الــرأ= وحر,ــة تكــو,ن النقا(ــات أمــران لا غنــى عنهمــا لتحقیــ

  ".التقدم المستمر

  

  

  

  

  

                                                           

1
دراقي ھبة خدیجة، دور منظمة العمل الدولیة في تطویر القانون الدولي الاجتماعي ، رسالة ماجستیر في القانون   

  .26، ص2001-2000، جامعة الجزائر، لحقوقیة االدولي والعلاقات الدولیة، كل
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  وأعمال منظمة العمل الدولیة الحق النقابي في اتفاقیات: المبحث الأول
في إطار سعي منظمة العمل الدول&ة لحما&ـة الحـF النقـابي وترقیتـه، فإنهـا خصصـت جان(ـا مـن   

الاتفاق&ـات والتوصـ&ات والقـرارات والإعلانـات الدول&ـة لتحقیـF هـذا الهـدف وأكـدت دی(اجـة دسـتور منظمــة 

اع&ـة، ومـن العمل الدول&ة على الم(ادe الرام&ة لإقامة سلام عالمي مبني على أساس من العدالة الاجتم

هـــذه الم(ـــادe مبـــدأ الحر,ـــة النقاب&ـــة، "مـــا أن الاطـــار الخـــاص (أهـــداف ومقاصـــد منظمـــة العمـــل الدول&ـــة 

نص علـى تأكیـد المـؤتمر علـى م(ـادe أساسـ&ة  -1944لعام  ف&لادلف&اإعلان –المرفF بدستور المنظمة 

  .1غنى عنه لاطراد التقدمومنها حر,ة الاجتماع التي بدونها لا تقوم الحر,ة النقاب&ة، لأنها أمر لا 

وللــتم"ن مــن حما&ــة الحــF النقــابي وترقیتــه، فــإن منظمــة العمــل الدول&ــة قــررت الآل&ــات والك&ف&ــات التــي 

تضمن تحقیـF ذلـك، فالمنظمـة ومنـذ تأس&سـها سـعت لإبـرام العدیـد مـن الاتفاق&ـات الدول&ـة (الإضـافة إلـى 

المــؤتمر العــام &م"نــه أن &قــرر صــ&اغة إقــرار العدیــد مــن التوصــ&ات حیــث أن دســتورها نــص علــى أن 

، "مـــا أن مـــؤتمر العمـــل الـــدولي قـــام بإصـــدار العدیـــد مـــن 2المقترحـــات إمـــا فـــي شـــ"ل اتفاق&ـــة أو توصـــ&ة

  . القرارات والإعلانات

تشـــ"ل ضـــمانة أساســـ&ة للســـلام والعدالـــة الاجتماع&ـــة فهـــذا یجعلنـــا نـــدرك  النقـــابي Fوإذا اعتبرنـــا أن الحـــ

السبب الذ= دفع منظمـة العمـل الدول&ـة إلـى اعتمـاد مجموعـة مـن الاتفاق&ـات والتوصـ&ات والقـرارات التـي 

  .النقابي Fى للمراجع المتعلقة (موضوع الحتمثل المصدر الأغن

  شأن الحق النقابيأھم الاتفاقیات العمل الدولیة ب: المطلب الأول
تعتبر اتفاق&ات العمل الدول&ة واحـدة مـن أهـم صـور سـلطة منظمـة العمـل الدول&ـة، وتكتسـي هـذه   

الأهم&ــة مــن خــلال مــا تتضــمنه مــن أح"ــام وم(ــادe تــم الاتفــاق علیهــا داخــل مــؤتمر العمــل الــدولي مــن 

(ضــــمان طــــرح  طــــرف تشــــ"یل ثلاثــــي تمثلــــه الح"ومــــة والعمــــال وأصــــحاب العمــــل، وهــــذه المیــــزة "فیلــــة

  .أطراف الثلاثة الخروج (اتفاق حولهانشغالات التي تهم الا

 ولعــل أبرزهــا مــا أقــره مــؤتمر العمــل الــدولي فــيتــم إبــرام العدیــد مــن الاتفاق&ــات المتعلقــة (ــالحF النقــابي 

المتعلقـة (شــأن الحر,ـة النقاب&ــة وحما&ــة  87، الاتفاق&ـة الدول&ــة رقــم 1948جــوان  17دورتـه المنعقــدة فـي 

(شــأن تطبیــF م(ــادe حــF التنظــ&م والمفاوضــة الجماع&ــة، إضــافة إلــى  98، الاتفاق&ــة رقــم F التنظــ&محــ

                                                           
، عند انعقاده في فیلادلفیا في دورتھ السادسة والعشرون الإعلانتم اعتماد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة لھذا  1

  .1944في ماي 
  .2012، مكتب العمل الدولي، جنیف من دستور منظمة العمل الدولیة 19راجع المادة  2
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جـوان  2المعتمـدة فـي الـدورة السادسـة والخمسـین المنعقـدة فـي ثلـي العمـال المتعلقة (مم 135اتفاق&ة رقم 

19711.  

  المتعلقة بالحریة النقابیة وحمایة حق التنظیم 1948لعام  87الاتفاقیة رقم ": الأول الفرع
فـــي دورة  1948جو,ل&ـــة  09اعتمـــد مـــؤتمر العمـــل الـــدولي المنعقـــد فـــي ســـان فرانس&ســـ"و یـــوم   

المتعلقــة (الحر,ــة النقاب&ــة وحما&ــة الحــF النقــابي وهــي أهــم ) 87(علــى الاتفاق&ــة ) 31(الحاد&ــة والثلاثــین 

فاق&ــة وردت فــي هــذا المجــال، وتتــألف الاتفاق&ــة مــن دی(اجــة وأرLعــة أجــزاء، وتضــم مــوادا عــددها واحــد ات

والجـــزء الثـــاني ) 10(، حیـــث &ضـــم الجـــزء الأول الحر,ـــة النقاب&ـــة فـــي عشـــرة مـــواد )21(وعشـــرون مـــادة 

، والجـزء )02(، أمـا الجـزء الثالـث فأح"ـام متنوعـة مـن مـادتین )01(ظ&م في مـادة واحـدة نحما&ة حF الت

  .2)08(الرا(ع أح"ام ختام&ة في ثمان&ة مواد 

  :ةفإنه تم تقر,ر الم(ادe التال& 1948لعام  87ومن خلال الاتفاق&ة رقم 

  في تكو6ن المنظمات والانضمام إلیها_ أ�ا �ان سب�ه_ح/ العمال دون تمییز : أولا

(ســبب المهنــة أو الجــنس أو اللــون أو  (أنــه لا یجــوز التمییــز 87نصــت المــادة الثان&ــة مــن الاتفاق&ــة رقــم 

، أو أ= تمییــز آخــر فــي ضــمان هــذا الحــF للعمــال، وعــدم التفرقــة 3العــرق أو المعتقــد أو الــرأ= الس&اســي

، "مـا قـرره العهـد الـدولي الخـاص (ـالحقوق 1948هذه أقرها الاعـلان العـالمي لحقـوق الانسـان الصـادر 

، ولم تفرق الاتفاق&ة سا(قة الـذ"ر بـین العمـال فـي 1966 الاقتصاد&ة والاجتماع&ة والثقاف&ة الصادر عام

القطـاع الخـاص والعـاملین فـي الح"ومـة أو المــوظفین، (اسـتثناء رجـال الشـرطة والقـوات المسـلحة، حیــث 

علـــى أن القـــوانین أو اللـــوائح الوطن&ـــة تحـــدد مـــد@  87مـــن الاتفاق&ـــة رقـــم ) 09(نصـــت المـــادة التاســـعة 

  .ها على هذه الفئاتانط(اق الضمانات المنصوص علی

  تكو6ن وفي الانضمام إلى النقا�ات التي یختارونهاح/ العمال في : ثان�ا

صـــراحة علـــى حـــF العمـــال فـــي إنشـــاء وفـــي  87مـــن الاتفاق&ـــة رقـــم ) 02(نصــت المـــادة الثان&ـــة   

لتي الانضمام لمنظمات یختارونها، وتمثل أح"ام هذه المادة واحدة من أهم مظاهر ف"رة الحر,ة النقاب&ة ا

في فقرتها الأولى من ) 02(دافعت علیها (شدة أجهزة الرقا(ة لمنظمة العمل الدول&ة نصت المادة الثان&ة 

العهـد الــدولي للحقــوق الاقتصــاد&ة والاجتماع&ــة الثقاف&ــة علــى المبــدأ نفســه، ومــا &م"ــن ملاحظتــه أن هــذا 
                                                           

1
عایدي میھوب حمایة وترقیة الحق النقابي في إطار منظمة العمل الدولیة، رسالة ماجستیر في القانون الدولي لحقوق   

  .15، ص2014-2013الإنسان كلیة الحقوق جامعة المدیة ، 
   .1962أكتوبر  19بتاریخ  87صدقت الجزائر على الاتفاقیة 2

  .قابیة وحمایة حق التنظیمالمتعلقة بالحریة الن 87راجع الاتفاقیة رقم  3
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ــ ي تكــو,ن نقا(ــة واحــدة علــى الحــF مــرت(r (حــF التعدد&ــة النقاب&ــة، حیــث لا یجــوز تحدیــد حــF العمــال ف

  .1مستو@ المهنة أو الصناعة

حF العمال في تكو,ن نقا(اتهم حسب اخت&ارهم، یترتب عنه التسل&م (مبدأ التعدد النقابي، وقد اختلف  إن

الفقــه والتشــر,ع المقــارن مــن حیــث تأییــد وتبنــي وحــدة النقا(ــة أو تعــددها، أمــا نــص المــادة الثان&ــة ســالفة 

  .الذ"ر، ف&حمل في مضمونه إم"ان&ة التعدد النقابي

  و6ن منظماتهم النقاب�ة دون إذن مسب/ح/ العمال في تك: ثالثا

أن للعمــال الحــF فــي تكــو,ن نقا(ــاتهم دون تــرخ&ص  87أكــدت المــادة الثان&ــة مــن الاتفاق&ــة رقــم   

مسبF، حیث أن اشترا] هذا الترخ&ص من الدولة یتعارض مع مبدأ الحر,ة النقاب&ة وأكدت لجنـة الحر,ـة 

قــد یتحــول إلــى "لمــات بــدون معنــى، إذا اقتــرن تأســ&س  أن مبــدأ الحر,ــة النقاب&ــة"النقاب&ــة فــي تقر,ــر لهــا 

النقا(ة (الحصول على إذن مسبF، سواء "ان الإذن قبل إنشاء النقا(ة، وفي مراحل الاعداد لتكو,نها، أم 

 2"مــن أجــل ق&ــام النقا(ــة وتمتعــت (الشخصــ&ة المعنو&ــة، أم مــن أجــل إصــدار نظامهــا الــداخلي ولوائحهــا

هیئــة إدار,ـة ســلطة تقدیر,ـة فــي مـنح التــرخ&ص بإنشـاء نقا(ــة مـا، أو رفضــا و&عتبـر التشـر,ع الــذ= یخـول ل

  متعارضا ومبدأ الحر,ة النقاب&ة التي &عد تكو,ن النقا(ة دون إذن مسبF من أساساتها،

حــ/ المنظمــة فــي وضــع لوائحهــا، وانتخــاب ممثلیهــا، وتنظــ�م نشــاطها دون تــدخل الســلطات : را�عــا

  العامة

فــي فقرتهــا الأولــى، علــى حــF المنظمــات فــي وضــع  87الاتفاق&ــة رقــم نصــت المــادة الثالثــة مــن   

دساتیرها، ولوائحها الإدار,ة، وفـي انتخـاب ممثلیهـا، (حر,ـة "املـة وفـي تنظـ&م إدارتهـا ونشـاطها، أمـا فـي 

فقرتها الثان&ة أكدت على امتناع السلطات العامة عن أ= تدخل من شأنه أن &قید الحF الوارد نصه في 

لى، على أن هذا التدخل &"ـون فـي حـدودها جـاء فـي المـادة الثامنـة مـن الاتفاق&ـة، التـي تـنص الفقرة الأو 

ضــمانات علــى أن المنظمــات ملزمــة (ــاحترام قــانون الدولــة فــي ممارســة حقوقهــا، لكــن دون المســاس (ال

  .النقابي Fوالم(ادe المتعلقة (الح

  

  

                                                           
لعام  12رمضان عبد الله صابر، النقابات العمالیة وممارسة حق الإضراب، دراسة في ضوء قانون العمل رقم  1

  .24، ص 2006والقانون المقارن، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر،  2003
الوسیط في التشریعات الجزائریة، الجزء الثالث، الكتاب الأول، النقابات العمالیة، دار النھضة أحمد حسن البرعي،  2

  .159ص ، 2006العربیة، القاھرة ، مصر 
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  ح/ المنظمات النقاب�ة في اللجوء إلى الإضراب: خامسا

ـــة مـــن الاتفاق&ـــة رقـــم    أن للمنظمـــات الحـــF فـــي تنظـــ&م إدارتهـــا  87جـــاء فـــي نـــص المـــادة الثالث

ونشـاطها وإعـداد بــرامج عملهـا وأنـه علــى السـلطات العامـة أن تمتنــع عـن أ= تـدخل مــن شـأنه تقییـد هــذا 

 .الحF، أو إعاقة ممارسته المشروعة

یتمتعــون مبــدئ&ا (حر,ــة فــي إیجــاد  وعلــى أســاس ذلــك، فالعمــال وأصــحاب العمــل إضــافة إلــى منظمــاتهم،

حلول لخلافاتهم، و&ستمدون هذه الحر,ة من خلال حقهم في تنظ&م نشاطهم وLرامجهم، وقد قـررت لجنـة 

الخبراء أن حF الإضراب حF أساسي، لا &"ون المساس (ه من خـلال منعـه فقـr، بـل یتعـد@ ذلـك إلـى 

  .فرض إجراءات أو قیود على ممارسته

وهــذا " امتنــاع العمـال عــن العمــل، امتناعـا إدار,ــا ومـدبرا، لتحقیــF مطالـب مهن&ــة" و&عـرف الإضــراب (أنـه

  .1التعر,ف هو "ل تأیید غالب&ة الفقه

 Fالوظ&فـة النقاب&ــة المتمثلــة فــي الــدفاع عــن المصـالح المهن&ــة للأعضــاء وتتطلــب وســائل تــدعمها، لتحقیــ

العـــالمي لحقـــوق  والإعـــلان، 98م ، ورقـــ87الاتفاق&ــات رقـــم ذلــك، ومنهـــا حـــF الإضـــراب الـــذ= تتضـــمنه 

الإنســان، لكــن "ــان الاعتــراف (ــه صــر,حا فــي العهــد الــدولي للحقــوق الاقتصــاد&ة والاجتماع&ــة والثقاف&ــة، 

وعلى مستو@ منظمة العمل الدول&ة تـم تنظـ&م "&ف&ـات اسـتخدام الحـF مـن خـلال أجهزتهـا، خاصـة لجنـة 

الحـF مـن طـرف العمـال دون إضـرار الحر,ة النقاب&ة، التي جاء في تقار,رها مـا &فیـد شـر] اسـتخدام هـذا 

  .2(الصالح العام

الحر,ــــة النقاب&ـــــة فـــــي منظمــــة العمـــــل الدول&ـــــة، تأكیـــــدها ( المعن&ـــــة لجنـــــةالومــــن الم(ـــــادe التـــــي "رســــتها 

لها، (أنهـا هـي  لاختصاصها في (حث الش"او= المتعلقة (ممارسة حF الإضراب، حیث أكدت في تقر,ر

ص الحF في الإضراب عندما &"ون ذلك مؤثرا على ممارسـة المختصة ف&ما یتعلF (الادعاءات التي تخ

الحــF النقــابي "مــا أنهــا ذ"ــرت (حــالات أخــر@، اعتبــرت فیهــا أن حــF الإضــراب &عــد واحــدة مــن الوســائل 

  .3الأساس&ة التي تم"ن العمال من الدفاع وتعز,ز مصالحهم المهن&ة

                                                           
  .41رمضان عبد الله صابر، المرجع السابق، ص  1
  .195أحمد حسن البرعي، المرجع السابق، ص  2
  .29عایدي میھوب، المرجع السابق، ص   3
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والمفاوضة بادئ حق التنظیم متعلقة بتطبیق مال 1949لعام  98الاتفاقیة رقم : الفرع الثاني
  الجماعیة
اعتمد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدول&ة الاتفاق&ـة (شـأن تطبیـF م(ـادe حـF تنظـ&م المفاوضـة   

  .وتتألف هذه الاتفاق&ة من دی(اجة وستة عشر مادة 1949جو,ل&ة من عام  1في  1الجماع&ة

بتــوفیر الحما&ــة الكاملـة للعمــال عــن "ــل تمیــز تهـدف الاتفاق&ــة خصوصــا لاحتــرام الحر,ـة النقاب&ــة، وذلــك 

یؤد= ف&ما یتعلF (الاستخدام للمساس (الحر,ة النقاب&ة، "تعلیF استخدام عامل على انضمامه إلـى نقا(ـة 

أو على انسحا(ه منها، و"فصل العامل (سبب انضمامه للنقا(ة، وتم تكر,س احترام الحر,ة النقاب&ة أ&ضا 

مال، وتنظ&مات أصحاب الأعمال من تدخل إحداها في تكو,ن الأخر@ (النص على حما&ة تنظ&مات الع

  .2أو في إدارتها إنشاء نقا(ة للعمال، &س&طر علیها صاحب عمل أو منظمة لأصحاب الأعمال

، مبدأ حر,ة الانضمام النقابي وجاء تفصیله في نص 98من بین الم(ادe التي جاءت بها الاتفاق&ة رقم 

تفاق&ــة التــي نصــت علــى أن العمــال یتمتعــون (الحما&ــة مــن أ= عمــل ف&ــه فــي المــادة الأولــى مــن هــذه الا

  .  الاستخدام (سبب انتمائهم النقابي

  :یلي على ما 98نصت المادة الثان&ة من الاتفاق&ة 

علـــى تنطـــو= ومنظمــات أصـــحاب العمـــل (حما&ــة "اف&ـــة مـــن أ= أعمــال تتمتــع منضـــمات العمـــال  -1" 

ة أو ف&مـا یتعلـF بتكو,نهـا أو تسـییرها أو إدارتهـا سـواء (سـورة م(اشـر  تدخل من قبـل (عضـها إیـزاء الأخـر@ 

  .من خلال و"لائها أو أعضائها

وLوجه خاص تعتبر (مثا(ة أعمال، تدخل في مفهوم هذه المادة الأعمال المقصود بها تشج&ع إقامة  -2

ال&ـة أو منظمـات لأصـحاب العمـل، أو دعـم منظمـات للعمـال بوسـائل ممنظمات عمـال تخضـع لسـ&طرة 

  ".غیر مال&ة، بهدف وضع هذه المنظمات تحت س&طرة أصحاب عمل أو منظمات لأصحاب العمل 

إن الفقرة الأولى من المادة المذ"ورة أعلاه تؤ"د علـى الحما&ـة مـن أعمـال تـدخل المنضـمات إیـزاء أخـر@ 

&ع إقامــة منظمــات ، أن تشــجسـواء فــي تكو,نهــا أو إدارتهــا، أمــا الفقــرة الثان&ــة فجـاء فیهــا تخصــ&ص مفــاده

عمــــال خاضــــعة لمنظمــــات أصــــحاب العمــــل أو دعــــم منظمــــات (المــــال أو (غیــــره لتكــــون تحــــت ســــ&طرة 

  .منظمات لأصحاب العمل &عد من قبیل أعمال تدخل

" حــF المفاوضــة الجماع&ــة حیــث نصــت المــادة الرا(عــة منــه  98إن مــن أهــم مــا تضــمنته الاتفاق&ــة رقــم 

والاســـتخدام الكـــاملین للظـــروف الوطن&ـــة لتشـــج&ع وتعز,ـــز التطـــو,ر تتخـــذ عنـــد الاقتضـــاء تـــدابیر مناســـ(ة 

                                                           
  .1962أكتوبر  19بتاریخ  98جزائر على الاتفاقیة رقم صدقت ال 1
  .5، ص 2006محمد محمد أحمد عجیز، حریة الرأي في قانون العمل، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر  2
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بین أصحاب العمـل ومنظمـاتهم ومنظمـات العمـال (غ&ـة تنظـ&م أح"ـام وشـرو] لإجراء التفاوض الإدار= 

  ".الاستخدام (اتفاق&ات جماع&ة

المفاوضــة الجماع&ــة فــي إطــار الحــوار الاجتمــاعي أنجــع الســبل وأكثرهــا فعال&ــة لتنظــ&م علاقــات  وتعتبــر

، لالعمل من خـلال إبـرام اتفاق&ـات عمـل جماع&ـة بـین التنظ&مـات النقاب&ـة الممثلـة لعمـال وأصـحاب العمـ

  1 .حیث أنها تحدث توازن بین العمال وأصحاب العمل وتنتج قواعد اتفاق&ة تكفل حما&ة العمال

  المتعلقة بممثلي العمال 1971لعام  135الاتفاقیة رقم : الفرع الثالث
اعتمــد المــؤتمر العــام لمنظمــة العمــل الدول&ــة الاتفاق&ــة (شــأن تــوفیر الحما&ــة والتســه&لات لممثلــي   

  .1971من جوان عام ) 23(في الیوم الثالث والعشرون  المؤسسات

العمال في المؤسسات (حما&ة فعل&ة من أ= تصـرفات  حیث نصت المادة الأولى منها على تمتع ممثلي

تضــر بهــم (مــا فیهــا التســر,ح، أمــا المــادة الثان&ــة منهــا فنصــت علــى تــوفر "ــل التســه&لات المناســ(ة فــي 

المؤسسات لممثلي العمال لتم"ینهم من أداء مهامهم (سرعة وفعال&ة وتعرفت الاتفاق&ة فـي مادتهـا الثالثـة 

  .ي العمالمنها إلى تحدید مفهوم ممثل

إن مــا &میــز هــذه الاتفاق&ــة هــو تر"هــا لمجــال واســع مــن الحر,ــة للقــوانین واللــوائح الوطن&ــة أو الاتفاق&ــات 

 Fالجماع&ة أو القرارات التح"&م&ـة أو القـرارات القضـائ&ة أن تحـدد نـوع أو أنـواع ممثلـي العمـال الـذین &حـ

طلبـت لجنـة الحر,ـة النقاب&ـة مـن الح"ومـات  لهم الحما&ة والتسه&لات التي تنص علیها هذه الاتفاق&ة وقد

تسـهیل الـدخول للممثلـین النقـابیین إلـى أمـاكن العمـل، مـع احتـرام حقـوق الملك&ـة وحقـوق الإدارة، لیــتم"ن 

  .النقابیون من التواصل مع العمال بهدف اطلاعهم على الفوائد التي &م"ن للنقا(ة أن تحققها لهم

متعلقــة (ــالحF النقــابي فــي اتفاق&ــات دول&ــة واعت(ــار المســاس بهــا إن تقر,ــر مجموعــة الحقــوق والم(ــادe ال

انتهاكــا للحر,ــة النقاب&ـــة مــن شــأنه أن &حـــ&r الحــF النقـــابي (الحما&ــة اللازمــة، "مـــا أن تت(ــع الانتهاكـــات 

المختلفة له من خلال لجان الرقا(ة، والطا(ع من الح"ومات المعن&ة تعدیل تشر,عاتها وتطب&قاتها، یهدف 

لحــF النقــابي، بــل لترقیتــه التــي تظهــر مــن خــلال أن &"ــون هــذا الحــF م"رســا فــي النصــوص لــ&س فقــr ا

F2والتطب&قات الوطن&ة في أكبر عدد من الدول، سع&ا للتقلیل من الانتهاكات المختلفة لهذا الح.  

                                                           

1
كمال مخلوف ، الاطار التنظیمي لاتفاقیات العمل الجماعیة في التشریع الجزائري، دفاتر السیاسة والقانون، العدد   

  .89-88، ص2011بع، الرا
  .35ص  المرجع السابق،ایدي میھوب، ع 2
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  الحق النقابي في توصیات وقرارات وإعلانات منظمة العمل الدولیة: المطلب الثاني
لمخولـــة قانونـــا لمنظمـــة العمـــل الدول&ـــة ســـلطة إصـــدار التوصـــ&ات، وســـلطة إن هـــذه الســـلطات ا  

مــن دســتور  19إصــدار القــرارات والإعلانــات، ف(النســ(ة لإصــدار التوصــ&ات ف(ــالرجوع إلــى نــص امــادة 

منظمة العمل الدول&ة، نجد (أنهـا تمثـل الشـ"ل الثـاني لمـا &صـدر عـن مـؤتمر العمـل الـدولي عنـد دراسـته 

  .ر (شأنها إذ "ان ین(غي أنم تصدر في ش"ل اتفاق&ة أو توص&ةللمقترحات والتقر,

وتنص المادة نفسها، (أن المقترحـات تصـاغ فـي شـ"ل توصـ&ة حینمـا لا &عتبـر الموضـوع محـل ال(حـث، 

  .أو جان(ا من جوان(ه مناس(ا أو صالحا في ذلك الحین لأن &"ون مادة واتفاق&ة

تفاق&ات والتوص&ات فهناك القـرارات والإعلانـات التـي لا &قتصر ما تصدره المنظمة (شأن الحF على الا

تعتبر من سلطاتها، وذلك (اعتمادها من طرف المؤتمر العام وقد صدر عـن المـؤتمر قـرارات وإعلانـات 

  .1تكتسي أهم&ة (الغة من حیث تأكیدها على احترام م(ادe الحF النقابي

  توصیات العمل الدولیة بشأن الحق النقابي: الفرع الأول
تســــعى منظمــــة العمــــل الدول&ــــة أن تحــــ&r الحــــF النقــــابي (الحما&ــــة مــــن خــــلال ســــلطة إصــــدار   

التوص&ات وهذه الأخیرة مرت(طـة (الق&مـة القانون&ـة لهـا و(مضـامینها وتتمیـز توصـ&ات العمـل الدول&ـة عـن 

رهـا، التوص&ات الدول&ة الأخر@ من حیث الالتزامات التي رتبها دستور منظمـة العمـل الدول&ـة (مجـرد إقرا

) د م ع(مــن  19وقــد ت(اینــت الآراء حــول الق&مــة القانون&ــة لهــذه التوصــ&ات، ف(ــالرجوع إلــى نــص المــادة 

منهــا لمقــررات المــؤتمر ومنهــا التوصــ&ة، أمــا الفقــرة الثان&ــة ) 1(فنجــد (أنــه تــم التطــرق فــي الفقــرة الأولــى 

  .المقترعین فبینت أن اعتماد التوص&ة &قتضي أغلب&ة ثلثي أعضاء المؤتمر الحاضر,ن

إن التوص&ات لا تخضع لعمل&ة التصدیF علیها، لكنها توفر للـدول التوجیهـات (شـأن تشـر,عها الـوطني، 

  .2و"ذلك س&استها، إضافة إلى تأكیدها على التطبیF العملي (ما تتضمنه تلك التوص&ات

عــین إلــى وتعــرف التوصــ&ة (أنهــا ع(ــارة عــن دعــوة أو نصــ&حة توجههــا المنظمــة الدول&ــة فــي موضــوع م

جم&ــع الــدول الأعضــاء أو إلــى دولــة عضــو (الــذات، والــرأ= الســائد أن التوصــ&ة ل&ســت لهــا قــوة إلزام&ــة 

قانون&ة، بل تحمل إلزاما أدب&ا وس&اس&ا، مصدره الموافقة المس(قة للدول الأعضاء، لكن صـدور التوصـ&ة 

                                                           
  .54میھوب، المرجع السابق، ص  عایدي 1
، 2012مكتب العمل الدولي، دلیل الإجراءات المتعلقة باتفاقیات وتوصیات العمل الدولیة، الطبعة الأولى، جنیف  2

  .2ص 
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عالمي الذ= یؤد= لقبول الدولـة من مجموعة "بیرة من الدول الأعضاء، مجملها تتسم (قوة الرأ= العام ال

  .1(التوص&ة

و(التالي فإن الدول هي من &"سب التوص&ات القوة القانون&ة، وهذا &ظهر من خلال إرادتها الصر,حة أو 

الضمن&ة ومن ثم فأساس الالزام هنا ل&س طب&عة التصرف الصادر من المنظمة الدول&ة، بل إرادة الدولة 

ذلـــك، فالتوصـــ&ة تمثـــل وســـیلة ضـــغr علـــى الـــدول الأعضـــاء فـــي اللاحقـــة علـــى التصـــرف، إضـــافة إلـــى 

ومـن خـلال  2المنظمة والدول تتفاد@ مخالفتها، لتتجنب انتقـاد المنظمـة لهـا، وانتقـاد الـرأ= العـام العـالمي

  : ، فالدول الأعضاء ملزمة (ما یلي06الفقرة  19المادة 

 .طر,F آخرالنظر في التوص&ات بهدف انفاذها عن طر,F تشر,ع وطني،أو أ=  -

 .تتعهد "ل الدول الأعضاء (عرض التوص&ة على السلطة ذات الاختصاص مع الموضوع -

 .تبلغ الدول الأعضاء والمدیر العام لم"تب العمل الدولي (التدابیر المتخذة -

 .إ(لاغ المدیر العام للم"تب العمل الدولي (الموقف القانوني والعملي لها تجاه مسائل التوص&ة -

الأعضاء بإخطار المدیر العام لم"تب العمـل الـدولي (الوضـع القـائم وعمـلا داخلهـا التزام الدول  -

 .ف&ما یتعلF (موضوعات التوص&ات

  :و&م"ن ذ"ر (عض التوص&ات الصادرة عن منظمة العمل الدول&ة والمتعلقة (الحF النقابي

 .(شأن توفیر الحما&ة والتسه&لات لممثلي العمال في المؤسسة 143التوص&ة رقم  -

 .(شأن إجراءات تحدید شرو] الاستخدام في الخدمة العامة 159لتوص&ة رقم ا -

 .(شأن منظمات العمال الر,فیین ودورها في التنم&ة الاقتصاد&ة والاجتماع&ة 149التوص&ة رقم  -

  قرارات منظمة العمل الدولیة بشأن الحق النقابي: الفرع الثاني
عمـل ذو أثـر إلزامـي، &مثـل السـلطة الأكثـر قـوة &عرف القرار الصادر عن المنظمة الدول&ـة (أنـه   

للمنظمــة، و&صــدر عــن الإرادة المنفــردة للمنظمــة التــي منحتهــا إ&اهــا المعاهــدة المنشــئة وقــد صــدر عــن 

منظمـــة العمـــل الدول&ـــة عـــدد مـــن القـــرارات المتعلقـــة (ـــالحF النقـــابي، ومـــن أهمهـــا القـــرار (شـــأن اســـتقلال&ة 

  .3النقا(ات وعلاقتها (الحر,ة المدن&ة الحر"ة النقاب&ة والقرار (شأن حقوق 

                                                           
الرابع، المنظمات الدولیة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر عبد الكریم علوان، الوسیط القانوني الدولي، الكتاب  1

  .60- 59ص ص  1997والتوزیع، عمان، الأردن 
، دار 1عبد الله علي عبو، المنظمات الدولیة، الأحكام العامة وأھم المنظمات العالمیة والإقلیمیة والمتخصصة، ط 2

  .106ص  ،2011قندیل للنشر والتوزیع، الأردن 
  .104علي عبدو، المرجع السابق، ص  عبد الله 3
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  .القرار �شأن استقلال�ة الحر�ة النقاب�ة: أولا

بــدأ نــص القــرار (التــذ"یر (ــأن المــؤتمر وضــع فــي دوراتــه الأخیــرة م(ــادe لتثبیــت الحر,ــة النقاب&ــة   

ب وعلاقات مهن&ة متینة في إطار اتفاق&ات وتوص&ات دول&ة، وحیـث أن ق&ـام علاقـات مهن&ـة جیـدة یتطلـ

أساســا وجــود حر"ــة نقاب&ــة مســتقرة وحــرة ومســتقلة تســاهم فــي تحســین الظــروف الاجتماع&ــة فــي جم&ــع 

الــدول، وحیــث أن علاقــة النقا(ــات (ــالأحزاب الس&اســ&ة مختلفــة مــن بلــد لآخــر، وحیــث أن أ= انتمــاء أو 

  .عمل س&اسي تقوم (ه النقا(ات مرت(r (الظروف الخاصة ("ل بلد

وضــع (عــض الم(ــادe لحما&ــة حر,ــة واســتقلال&ة الحر"ــة النقاب&ــة ووظ&فتهــا  إذ &عتبــر مــع ذلــك، أنــه یجــب

  .الأساس&ة في تنم&ة الرفاه&ة الاقتصاد&ة والاجتماع&ة للعمال

  :"وقد اعتمد مؤتمر العمل الدولي القرار التالي

  .للعمالیتمثل الهدف الأساسي والدائم للحر"ة النقاب&ة في تحقیF التقدم الاقتصاد= والاجتماعي   -

 .للنقا(ات دور هام في تقر,ر التنم&ة الاقتصاد&ة والاجتماع&ة للس"ان -

تحقیـــF الغا&ـــات الســـابF ذ"رهـــا یتطلـــب الحفـــاa علـــى حر,ـــة واســـتقلال الحر"ـــة النقاب&ـــة لتـــؤد=  -

 .وظ&فتها دون التأثر (الأحداث الس&اس&ة

اعت(ارات تتعلF (ـالعرق من شرو] تحقیF حر,ة واستقلال&ة النقا(ة أن یتم تش"یلها (عیدا عن أ=  -

 .أو الأصل الوطني أو الانتماء الس&اسي، وأن تسعى لأهدافها النقاب&ة على أساس تضامن العمال

عند ق&ام النقا(ات وفقا للقانون وانطلاقـا مـن رغ(ـة أعضـائها بإقامـة علاقـات مـع أحـزاب س&اسـ&ة  -

ذلــك لا یجــب أن &"ــون عائقــا  أو أن تقــوم بنشــا] س&اســي لتحقیــF أهــداف اقتصــاد&ة والاجتماع&ــة، فــإن

لاستمرار,ة الحر"ة النقاب&ة أو وظائفها الاقتصاد&ة والاجتماع&ة (غض النظر عن التغیرات الس&اس&ة فـي 

 ".ال(لاد

  1القرار �شأن حقوق النقا�ات وعلاقتها �الحر6ات المدن�ة: ثالثا

دن&ة نجد (أنه أخذ مـن من خلال ما جاء في القرار (شأن حقوق النقا(ات وعلاقتها (الحر,ات الم  

 1949لعـام  98ورقـم  1948لعـام  87دستور منظمة العمل الدول&ة وإعلان ف&لادلف&ا، والاتفاقیتین رقـم 

"أساس لما تضمنه لاحقا، وأكد (أن حما&ة الحقوق النقاب&ة مـرت(r (حما&ـة الحقـوق المدن&ـة، والتـي تمثـل 

مدن&ــة &"ــون مــن خــلال م(ــادe مقــررة عالم&ــا، مهمــة تنــا] بهــا الأمــم المتحــدة، حیــث أن حفــu الحقــوق ال

                                                           

1
  .1970جوان  25أعتمد من طرف مؤتمر العمل الدولي في دورتھ الرابعة والخمسین في   
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"رســـها الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان، والعهـــدین الـــدولیین للحقـــوق المدن&ـــة الس&اســـ&ة والاجتماع&ـــة 

والاقتصاد&ة والثقاف&ة، هذه الم(ادe التي یجب أن تشـ"ل مـثلا أعلـى عامـا، تسـعى لحـل الشـعوب والأمـم 

  .إلى الوصول إل&ه

  :الذ"ر على جملة من الحر,ات المدن&ة تتمثل فيأكد القرار السالف 

 .حF الشخص في الحر,ة والأمن والحما&ة من الاعتقال والحجز التعسفي" -

حر,ة الرأ= والتعبیر، و(صفة خاصة الحF في اعتناق الآراء، دون مضا&قة، وحر,ة ال(حث عن  -

 .الأخ(ار والأف"ار ونشرها (أ= وسیلة و(غض النظر عن الحدود

 .ماعحر,ة الاجت -

 .الحF في محاكمة عادلة تجر,ها مح"مة مستقلة ومحایدة -

 ".الحF في حما&ة ممتلكات النقا(ات -

استن"ر القرار الانتهاكات المتكررة للحقوق النقاب&ة، وغیرها من حقوق الانسان وأكد على ضرورة احترام 

  .لیها، مع حث الدول على التصدیF ع98ورقم  87الم(ادe الواردة في الاتفاقیتین رقم 

  إعلانات منظمة العمل الدولیة بشأن الحق النقابي: الفرع الثالث
مجموعــة مــن الم(ــادe الس&اســ&ة والاقتصــاد&ة والاجتماع&ــة والقانون&ــة التــي "یتمثــل الاعــلان فــي   

  ".تصدر عن منظمة دول&ة تعبیرا عن موقفها من مسألة معینة

والإعلان هو وث&قة بدون ق&مة قانون&ـة ملزمـة إلا أنـه &عـد تفسـیرا لنصـوص الحقـوق وصـدر عـن منظمـة 

العمـل الدول&ــة إعلانـات، أكــدت علـى أهم&ــة حما&ــة الحـF النقــابي، وأبـرزه إعــلان ف&لادلف&ـا، (شــأن أهــداف 

التقــدم، "مــا دعــا المنظمــة الــذ= أكــد علــى أن حر,ــة الــرأ= وحر,ــة الاجتمــاع أمــران لا غنــى عنهــا لاطــراد 

الاعــلان لضــرورة الاعتــراف الفعلــي لحــF المفاوضــة الجماع&ــة، و&"تســي ق&مــة قانون&ــة، حــین تــم الحاقــه 

  .بنص الدستور حیث &عد جزءا منه

، الـذ= جــاء 1998ومـن الاعلانـات أ&ضــا، الاعـلان (شــأن الم(ـادe والحقــوق الأساسـ&ة فــي العمـل لعــام 

في العمل، ومن الم(ادe التـي تـم التأكیـد علـى ضـرورة احترامهـا، تدع&ما من المنظمة للحقوق الأساس&ة 

ســواء صــدقت الــدول الأعضــاء علــى الاتفاق&ــة ذات الشــأن أم لــم تصــدق، مبــدأ الحر,ــة النقاب&ــة، والإقــرار 

 1.الفعلي (حF المفاوضة الجماع&ة
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  المبحث الثاني

  منظمة العمل الدولیةالأجھزة والإجراءات المساھمة في حمایة الحق النقابي في إطار  

تعتبــر منظمــة العمــل الدول&ــة مــن أهــم منظمــات الدول&ــة المتخصصــة فــي مجــال حما&ــة حقــوق   

الانسـان، ومنهـا حقـوق العمــال، و(ـالأخص الحـF النقــابي، ولا یتوقـف دورهـا علــى حما&ـة الحـF النقــابي، 

ي خصصـتها المنظمـة لـذلك، بل یتعداه إلى ترقیته، وتظهر تلك الحما&ة والترق&ة، مـن خـلال الأجهـزة التـ

ومن خلال الإجراءات التـي نـص دسـتورها علیهـا، إضـافة لمـا اسـتحدثته المنظمـة مـن آل&ـات وإجـراءات، 

لــم یــنص علیهــا الدســتور، وممــا ســاعد لمنظمــة فــي أوانهــا لوظائفهــا، تبنیهــا للتشــ"یل الثلاثــي الــذ= &عــد 

التش"یل الثلاثي &عطي الفرصة لكل من خاص&ة تمیزها عن غیرها من المنظمات الدول&ة، حیث أن هذا 

الح"ومات ومنظمـات أرجـاء العمـل، ومنظمـات العمـال، فـي إبـداء آرائهـا حـول المسـائل المتعلقـة (حقـوق 

  . العمال، ومنها الحF النقابي

&ظهر دور أجهزة المنظمة في مساهمتها في حما&ة الحF النقابي من خلال نشا] الأجهزة الرئ&سـ&ة فـي 

اللجـان التـي تسـاهم (شـ"ل واضـح فـي حما&ـة الحـF النقـابي &عتبـر تنـوع تلـك اللجـان فـي  المنظمة، هناك

تشـــ"&لاتها واختصاصـــاتها عـــاملا مهمـــا فـــي تحقیـــF هـــذا الـــدور إضـــافة إلـــى أنهـــا لا تعمـــل (معـــزل عـــن 

  .(عضها ال(عض، بل تتعاون وتتكامل لتحقF الأهداف التي أنشئت من أجلها

دافها والتي منها حما&ـة وترق&ـة الحـF النقـابي، فإنهـا أنشـأت نظـامین ولكي تتم"ن المنظمة من تحقیF أه

همـا نظــام الاحتجاجـات والشــ"او@، ونظـام التقــار,ر، حیـث (موجــب النظـام الأول &م"ــن لأطـراف متعــددة 

أن تبلغ المنظمة (الانتهاكـات المختلفـة للحـF النقـابي، أمـا نظـام التقـار,ر فمـن خلالـه &م"ـن للمنظمـة أن 

مطا(قة النصوص الوطن&ة "نصوص الاتفاق&ات، "ما &م"نها التعـرف علـى الصـعو(ات التـي تتا(ع مد@ 

  .1تعیF الدول على التصدیF على تلك الاتفاق&ات

  الأجھزة الرئیسیة في منظمة العمل الدولیة ودورھا في حمایة الحق النقابي: المطلب الأول
أن المنظمـة تتـألف مـن مـؤتمر عـام تنص المادة الثان&ة من دسـتور منظمـة العمـل الدول&ـة علـى   

لممثلــي الــدول الأعضــاء، ومجلــس الإدارة وم"تــب عمــل دولــي خاضــع لإشــراف مجلــس الإدارة، وتســاهم 

هــذه الأجهــزة (شــ"ل واضــح فــي حما&ــة وترق&ــة الحــF النقــابي ف(النســ(ة للمــؤتمر العــام، فیبــرز دوره (شــ"ل 

أمــا مجلــس الإدارة ف&ضـطلع بــدور تنفیــذ= خـاص مــن خـلال اعتمــاد اتفاق&ــات وتوصـ&ات العمــل الدول&ـة، 
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وإشــرافي، وأمــا م"تــب العمــل الــدولي فــي مثــال الأمانــة العامــة للمنظمــة، و&حمــل موظفــوه الصــفة الدول&ــة 

التــي تضــمن لهــم الاســتقلال الالتــام عــن ح"ومــاتهم، و&حمــل موظفــوه الصــفة الدول&ــة التــي تضــمن لهــم 

قو,تـه دور الم"تـب، اتسـاع الاختصاصـات التـي خولـه الاستقلال التام عن ح"ومـاتهم، وممـا سـاهم فـي ت

إ&اهــا دســتور المنظمــة، إضــافة إلــى إقامــة المنظمــة لعــدد مــن الم"اتــب الإقل&م&ــة فــي منــاطF مختلفــة مــن 

  .العالم

ـــ(عض مـــن حیـــث تشـــ"یلها، ومـــن حیـــث اختصاصـــاتها، ف(النســـ(ة  وهـــذه الأجهـــزة تتمیـــز عـــن (عضـــها ال

لاثــي &ضــم الح"ومــات، وأصــحاب العمــل، والعمــال وهــذا مــن لتشــ"یلها منهــا مــا تضــمنت علــى تشــ"یل ث

شأنه "فالة طرح الأف"ـار، وتوجهـات الأطـراف الثلاثـة ممـا &سـمح بإیجـاد حلـول تع"ـس تطلعاتهـا، ومنهـا 

مـا اشــتملت علـى عنصــر الخبــرة، حیـث أن وجــود قــانون خبـراء، &ضــمن دراســة الجوانـب التقن&ــة للتقــار,ر 

اتها تجاه اتفاق&ـات، وتوصـ&ات المنظمـة، و(النسـ(ة لم"تـب العمـل الـدولي، التي ترسلها الدول (شأن التزام

فأعضاؤها &حملون صفة الموضفین الدولیین وهذه میزة تجعلهم لا یتلقون أ= توجیهـات مـن ح"ومـاتهم، 

وهذا &ضمن استقلالهم في أدائهم لوظائفهم ف&مثل الأمانة العامـة لمنظمـة العمـل الدول&ـة، و,تـولى أعمـال 

ة (صفة دائمة من خلال نشاطها الإدار=، و,لعب الم"تب دورا (الغ الأهم&ة من خـلال الوظـائف المنظم

المنصـوص علیهـا فــي دسـتور المنظمــة، إضـافة إلــى علاقتـه الوظ&ف&ـة مــع مختلـف الأجهــزة التـي تســاهم 

  1.في حمایته وترق&ة الحF النقابي

  يالمؤتمر العام ودوره في حمایة الحق النقاب: الفرع الأول
&عقــد المــؤتمر العــام لممثلــي الــدول الأعضــاء دوراتــه "لمــا حــدث مــا یتطلــب اجتماعــا و(ــأن &عقــد   

دورة واحــدة علــى الأقــل "ــل عــام، و,تــألف المــؤتمر مــن أرLعــة ممثلــین "ــل مــن الــدول الأعضــاء، &"ــون 

للعمــال اثنـان مــنهم منــدوLین ح"ــومیین وأحـد المنــدوLین الآخــر,ن ممــثلا لأصـحاب العمــل، والثــاني ممــثلا 

  .3على جم&ع المسائل التي ینظر فیها المؤتمر فرد&اولكل مندوب حF التصو,ت  2في الدولة العضو

                                                           
دار الفكر العربي، القاھرة، مصر صلاح الدین حسن السیسي، النظم والمنظمات الإقلیمیة والدولیة، الطبعة الأولى  1
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و,نتخـب المــؤتمر رئ&سـا وثــلاث نــواب لـه، حیــث &"ـون واحــد مــن النـواب منــه منـدوLین الح"ومــات، وأخــذ 

الإجرائ&ـة الخاصـة (ـه، مندوLي أصحاب العمل، والثالث من مندوLي العمال، وأن المؤتمر یـنظم القواعـد 

  . 1وله أن &ش"ل لجانا لدراسة أ= مسائل ولتقد&م تقار,ر عنها

 العاد&ــةمــن دســتور المنظمــة (ــأن أ= مســألة یــتم تقر,رهــا (الأغلب&ــة  17ونصــت الفقــرة الثان&ــة مــن المــادة 

ـــم یـــرد نـــص صـــر,ح علـــى خـــلاف ذلـــك فـــي هـــذا الدســـتور، وأن  الأصـــوات المنـــدوLین الحاضـــر,ن، مـــا ل

ت &"ون (اطلا مـا لـم یبلـغ مجمـوع الأصـوات المقتـرع بهـا نصـف عـدد المنـدوLین الحاضـر,ن فـي التصو,

  .المؤتمر

یتــولى المــؤتمر العــام وضــع وإعــداد التشــر,ع الاجتمــاعي الــدولي، وذلــك مــن خــلال مــا &ســمى (القــانون 

عـاییر الدول&ــة الـدولي للعمـل، الـذ= یتشـ"ل مـن الاتفاق&ـات والتوصــ&ات، و&حـدد القـانون الـدولي للعمـل الم

  .للعمل التي &قع على عاتF الدول الأعضاء الالتزام بها

للمؤتمر العام اختصاصات تشر,ع&ة وإشراف&ة، نذ"ر منها مناقشة مشروعات اتفاق&ات وتوص&ات منظمة 

وف&مـا یتعلـF (ـالحF النقـابي، فقـد تـم إقـرار العدیـد  2العمل الدول&ة والاقتراع علیهـا (أغلب&ـة ثلثـي الأعضـاء

  .، "ما تم إقرار العدید من التوص&ات98والاتفاق&ة رقم  87الاتفاق&ات الدول&ة، أهمها الاتفاق&ة رقم  من

  

&عتبــر مــؤتمر العمــل الــدولي الجهــاز الأســمى فــي منظمــة العمــل الدول&ــة، و&مثــل الوفــود الوطن&ــة   

و,ت، حیـث یجـوز ف&ه "ل من الح"ومة، وأصحاب العمل والعمال الذین یتمتعون (الاسـتقلال&ة فـي التصـ

للعضــو الــذ= &مثــل العمــال، أو أصــحاب العمــل أن &صــوت ضــد مــا یــراه الأعضــاء الح"ــومیین فــي وفــد 

دولتــه، فالتصــو,ت &"ــون علــى أســاس التعــارض فــي المصــالح الاقتصــاد&ة، والاجتماع&ــة، بــین ممثلـــي 

وافـF مـع اتجاهـات العمال، وأصحاب العمل أما مندوLو الح"ومـات فـدورهم إحـداث التـوازن بینهمـا (مـا یت

  .3ح"وماتهم الاقتصاد&ة والاجتماع&ة

ـــة وهـــي  ـــة، حیـــث تكـــون الأطـــراف الثلاث &عتبـــر اله&"ـــل الثلاثـــي مـــن أهـــم ممیـــزات منظمـــة العمـــل الدول&

الح"ومة، والعمال وأصحاب العمل، ممثلة في المؤتمر العـام للمنظمـة وهـذا مـن شـأنه أن &فسـح المجـال 

  .المواض&ع المتعلقة (العمل ومنها حما&ة الحF النقابيلهذه الأطراف لإبداء آرائها حول 
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  مجلس الإدارة ودوره في حمایة الحق النقابي: الفرع الثاني
یتـألف مجلـس الإدارة مـن سـتة وخمسـون شخصـا، یـتم انتخـابهم لمـدة ثلاثـة سـنوات &مثـل ثمان&ــة   

ون العمــال، و,ــتم وعشــرون مــنهم الح"ومــات، وأرLعــة عشــر &مثلــون أصــحاب العمــل، وأرLعــة عشــر &مثلــ

تعیین عشرة من الأعضاء الممثلـین للح"ومـات مـن طـرف الـدول ذات الأهم&ـة الصـناع&ة الرئ&سـ&ة، أمـا 

الأعضــــاء الثمان&ــــة عشــــر ال(ــــاقین فیختــــارهم المنــــدوLین الح"ــــومیین فــــي المــــؤتمر و,ــــتم انتخــــاب ممثلــــي 

  .لمؤتمرأصحاب العمل والعمال من طرف مندوLي أصحاب العمل ومندوLي العمال في ا

و,نتخـب مجلـس الإدارة مــن بـین أعضــائه رئ&سـا، ونــائبي رئـ&س، علـى أن &"ــون واحـد مــن هـؤلاء الثلاثــة 

  .1ممثل الح"ومة، والثاني ممثلا لأصحاب العمل والثالث ممثلا للعمال

یخـــتص مجلـــس الإدارة بترتیـــب وتنظـــ&م "ـــل نشـــا] المنظمـــة، فهـــو یـــدعو للمـــؤتمرات، و&حـــدد توار,خهـــا، 

و&ضع جـداول أعمالهـا، "مـا یخـتص بتقر,ـر الس&اسـة العامـة للمنظمـة فـي وسـائل التعـاون الفنـي و,(حـث 

  . 2مشروعات البرامج والمیزان&ة قبل تقد&مها لمؤتمر العمل الدولي

  : لإدارة (طا(ع تنفیذ= وإشرافي نذ"ر منهاتتمیز اختصاصات مجلس ا

 .الإشراف على م"تب العمل الدولي وأعمال اللجان الرئ&س&ة والفرع&ة -

 .تعیین مدیر عام المنظمة -

 .إعداد جدول أعمال المؤتمر العام ومتا(عة تنفیذ قراراته وتوص&اته -

 .متا(عة ق&ام الدول الأعضاء بتطبیF اتفاق&ات وتوص&ات العمل المختلفة -

 Fیتـــدخل مجلـــس الإدارة فـــي فحـــص "ـــل الحـــالات التـــي تقـــوم بدراســـتها "ـــل مـــن لجنـــة تقصـــي الحقــــائ

والتوفیـــF، ولجنـــة الحر,ـــة النقاب&ـــة ولمجلـــس الإدارة دور إشـــرافي علـــى عمـــل اللجـــان التـــي تعنـــى (حما&ـــة 

ص وترق&ــة الحــF النقــابي، "مــا أنــه &قــوم (الــدور نفســه ف&مــا یتعلــF (الاحتجاجــات، والشــ"او@ وفــF نصــو 

  .دستور منظمة العمل الدول&ة

  .مكتب العمل الدولي ودوره في حمایة الحق النقابي: الفرع الثالث
یتمیــز م"تــب العمــل الــدولي بتشــ"یل خــاص، حیــث أن أعضــاءه یتمتعــون (الكفــاءة العال&ــة التــي   

أ&ــة  تســح لهــم (ــأداء وظــائفهم، "مــا أنهــم یتمتعــون (اســتقلال&ة "املــة عــن دولهــم، حیــث لا یتلقــون منهــا
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تعل&مــات، وللم"تــب اختصاصــات واســعة منهــا مــا ســاهم فــي حما&ــة وترق&ــة الحــF النقــابي حیــث نصــت 

  :تتألف المنظمة الدائمة من: "المادة الثان&ة من دستور المنظمة على ما یلي

 مؤتمر عام لممثلي الدول الأعضاء  - أ

 7مجلس إدارة &ش"ل ط(قا للمادة   - ب

 ".ةم"تب عمل دولي یخضع لإشراف مجلس الإدار   - ت

من المهام الأساسـ&ة لم"تـب العمـل الـدولي لـ&م"ن منظمـة العمـل الدول&ـة مـن تحقیـF التقـدم الاجتمـاعي، 

(الموضــوعات العمال&ــة ومنهــا جمــع ونشــر المعلومــات، وتحلیلهــا، والق&ــام (الأ(حــاث والدراســات الخاصــة 

  .النقابي Fالح

والتوصـ&ات، التـي مـن خلالهـا تصـاغ  تتمثل أبرز نشاطات م"تب العمل الـدولي فـي الإعـداد للاتفاق&ـات

القــوانین الواجــب ات(اعهــا "ــالقوانین المتعلقــة (ــالحF النقــابي إضــافة إلــى الق&ــام (أنشــطة ذات طــا(ع فنــي، 

وذلــك بتقــد&م الخبــراء المختصــین للــدول فــي مختلــف المجــالات والإشــراف علــى المعهــد الــدولي لدراســات 

ب بتور,نـــو بإ&طال&ـــا، اللـــذان &قومـــان (الدراســـات المتعلقـــة العمـــل الكـــائن بجنیـــف، والمعهـــد الـــدولي للتـــدر,

(العمل، تعتبر المساعدة التي &قدمها م"تب العمل الدولي واحدة مـن المهـام التـي تهـدف لضـمان احتـرام 

 Fظهـر إشـ"ال حـول تطبیـF م(ـادe الحـأفضل للحر,ة النقاب&ة للعمال، ولأصحاب العمل حیث أنـه "لمـا 

  :التي تتخذ أش"الا مختلفة 1اعدة من الم"تبفإنه &م"ن طلب مس النقابي

وال(حـث عـن  النقـابي Fشـ"ل عـام حـول معـاییر وم(ـادe الحـعقد مؤتمرات تقدم فیهـا معلومـات ( -

eتلك الم(اد Fالحلول للصعو(ات التي تواجهها الح"ومات في تطبی. 

 .النقابي F"ل &سمح (ضمان تطبیF م(ادe الحتحلیل مشار,ع النصوص التشر,ع&ة (ش -

لمنظمـة تقد&م الم"تـب لرأ&ـه حـول المعنـى أو التفسـیر لأح"ـام خاصـة تتعلـF (اتفاق&ـة أو توصـ&ة  -

 .النقابي Fالعمل الدول&ة (شأن الح

إرسال (عثات لإجراء اتصالات م(اشرة أثناء ق&ام إجراء رقابي، على سبیل المثال شـ"و@ مقدمـة  -

 .للجنة الحر,ة النقاب&ة
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ع(ه م"تب العمل الدولي (مساهمته (الدراسات التي قام بها بإبراز أهم&ة و(التالي &ظهر لنا الدور الذ= یل

ــــى احترامــــه، "مــــا ســــاهم  ــــوطني، وهــــذا &مثــــل دافعــــا للــــدول عل الحــــF النقــــابي فــــي تطــــو,ر الاقتصــــاد ال

  .النقابي Fا للدول بهدف احترام م(ادe الح(المساعدات التقن&ة التي &قدمه

  المساھمة في حمایة الحق النقابياللجان والإجراءات : المطلب الثاني
في إطار سعیها لضمان حما&ـة وترق&ـة الحـF النقـابي، فـإن منظمـة العمـل الدول&ـة قامـت بإنشـاء   

لجــان، وأو"لــت لهــا مهامــا تســتط&ع مــن خلالهــا أن تــؤد= وظــائف متا(عــة لتقــار,ر الســنو&ة التــي ترســلها 

ترسـله الـدول غیـر الأعضـاء مـن تقـار,ر حـول الدول الأعضاء (شأن الاتفاق&ات والتوص&ات الدول&ة ومـا 

مـــا اتخذتـــه مـــن إجـــراءات فـــي ســـبیل اتخـــاذ الم(ـــادe المتضـــمنة لمعـــاییر العمـــل الدول&ـــة علـــى المســـتو@ 

الــوطني، إضــافة للصــعو(ات التــي واجهتهــا ومنعتهــا مــن التصــدیF علــى الاتفاق&ــات المبرمــة فــي إطــار 

الشــ"او@ التــي تصــل إلــى م"تــب العمــل الــدولي منظمــة العمــل الدول&ــة، وتشــمل الوظــائف أ&ضــا دراســة 

  .واتخاذ توص&ات (شأنها

  لجنة الحریة النقابیة ودورھا في حمایة الحق النقابي: الفرع الأول
تأسست لجنة الحر,ة النقاب&ة (مقتضـى قـرار مجلـس الإدارة لم"تـب العمـل الـدولي فـي دورتـه رقـم   

، والعمـال، وأصـحاب العمـل، وتتـألف مـن ، وتتصف بتش"یل ثلاثـي، &مثـل الح"ومـات1951عام  171

تسعة أعضاء رسمیین فـي مجلـس الإدارة، وعـدد مسـاو مـن الاحت&ـاطیین وتقـوم اللجنـة (فحـص الشـ"او= 

المتضمنة ادعاءات (انتهاكـات الاتفاق&ـات المتعلقـة (الحر,ـة النقاب&ـة، سـواء صـدقت الدولـة المعن&ـة أو لـم 

معن&ة ل&ست ضرور,ة لفحص الش"او=، والأسـاس القـانوني تصدق على الاتفاق&ات وموافقة الح"ومات ال

لهـــذا المفهـــوم یتر"ـــز علـــى دســـتور منظمـــة العمـــل الدول&ـــة وإعـــلان ف&لادلف&ـــا، حیـــث بنـــاء علیهـــا ونظـــرا 

للانضـــمام إلـــى المنظمـــة، فالـــدول الأعضـــاء ملزمـــة (ـــاحترام الم(ـــادe الأساســـ&ة المتضـــمنة فـــي الدســـتور 

  .1خاصة المتعلقة (الحر,ة النقاب&ة

لتي تش"ل قـانون دولـي ، تتسم (الجد&ة وLلورت مجموعة من م(ادe اتجتمع اللجنة ثلاث مرات في العام

  .  2النقابي Fحق&قي للح
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(شــــأن الحـــــF النقــــابي وحــــF التنظـــــ&م  98ورقــــم  87اعتمــــدت منظمــــة العمـــــل الدول&ــــة الاتفــــاقیتین رقـــــم 

لكنها توصلت إلـى قناعـة (ـأن ضـمان  والمفاوضة الجماع&ة، وقررت فیهما عددا من الم(ادe الأساس&ة،

احترام تلك الم(ادe في الدول التي لم تصدق على تلـك الاتفاق&ـات المـذ"ورة، &سـتلزم إیجـاد إجـراء رقـابي 

  .آخر ولهذا تم إنشاء لجنة الحر,ة النقاب&ة

ضـائي إن نشا] لجنـة الحر,ـة النقاب&ـة &"ـون فـي إطـار القواعـد القانون&ـة الدول&ـة للعمـل وهـو نشـا] شـ(ه ق

ومع أنه لا یوجد التزام قانوني على الدول الأعضاء في المنظمة لتنفیذ توص&ات اللجنة، إلا أن ذلـك لا 

&قلــل مــن أهم&ــة دور اللجنــة، حیــث أن هنــاك التــزام أدبــي مــن الــدول (التقیــد بتوصــ&اتها وتظهــر تقــار,ر 

  .ات اللجنةاللجنة اتوجه الدول في ردودها لتجنب الانتقادات ومحاولتها تنفیذ توص&

تهدف اللجنة في عملها للوصول إلى احترام م(ـادe الحر,ـة النقاب&ـة، وهـي ل&سـت هیئـة لمحاكمـة الـدول، 

لكنها ت(حث "&ف&ات الوصول إلـى الهـدف الـذ= أنشـئت مـن أجلـه لتـأمین الحما&ـة للأفـراد، حیـث أن تلـك 

  .الم(ادe تعد ضمانات أساس&ة للسلم والعدالة الاجتماع&ة

اللجنة أصلا لفحص الش"او= (شأن الحر,ة النقاب&ة والتقر,ر ما إذا "ان یلزم عرضها على  تم إنشاء هذه

ـــس الإدارة ل&فحصـــها (عمـــF، ومنـــه فـــدورها یتمثـــل فـــي الق&ـــام بدراســـة أول&ـــة للشـــ"او= التـــي ترفعهـــا  مجل

منظمــات العمــل، أو منظمــات أصــحاب العمــل، أو الح"ومــات ذاتهــا ثــم تقتــرح توصــ&ات بإحالتهــا علــى 

نــة تقصــي الحقــائF والتوفیــF، فقــد دأبــت لجنــة الحر,ــة النقاب&ــة علــى الق&ــام (ــالفحص المعمــF للمســائل لج

  .1المعروضة أمامها والتقدم لمجلس الإدارة بتقر,ر مفصل عنها &شمل توص&اتها

قام مجلس الإدارة (مراجعة الإجراء المعمول (ه أمام لجنـة تقصـي الحقـائF والتوفیـF فیهـا یتعلـF (الحر,ـة 

لنقاب&ـة، وهــذا لجعلـه أكثــر مرونـة، و"انــت نتیجـة ذلــك إنشـاء لجنــة الحر,ـة النقاب&ــة التـي تضــطلع (مهمــة ا

(حث الش"او= (شأن الحر,ة النقاب&ة والتقر,ر إن "انت تتطلب (حثا معمقا وتقد&م توص&ات بإحالتهـا إلـى 

الجدیدة التي تبناها مجلس لجنة تقصي الحقائF والتوفیF، لكن مع مرور الوقت ونظرا للقواعد الاجرائ&ة 

  .الإدارة، أص(ح للجنة صلاح&ة النظر في الش"او= من خلال فحص "امل ول&س أول&ا

أكدت اللجنة أن وظ&فة منظمة العمل الدول&ة ف&ما یتعلF (الحر,ة النقاب&ة تتمثل في المساهمة فـي تفعیـل 

ساسـ&ة للسـلم والعـدل الاجتمـاعي، وأنهـا مبدأ الحر,ة النقاب&ـة وحما&ـة الأفـراد "أحـد الإجـراءات الوقائ&ـة الأ
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تسعى لتأمین وتعز,ـز حـF تكـو,ن النقا(ـات للعمـال ولأصـحاب العمـل، ولا یـدخل فـي اختصاصـها توج&ـه 

  .1التهم إلى الح"ومات أو إدانتها

لجنة تقصي الحقائق والتوفیق ولجنة الخبراء ولجنة المؤتمر ودورھم في حمایة الحق : الفرع الثاني
  النقابي

شــ"ل لجنــة تقصــي الحقــائF والتوفیــF مــن أعضــاء &مثلــون شخصــ&ات مســتقلة، &عیــنهم مجلــس تت  

الإدارة، وت(حث ش"او= انتهاكات الحر,ة النقاب&ة للوصول إلى التوفیF (شأنها في حـین أن لجنـة الخبـراء 

مـات، تتش"ل من خبراء في القانون &عینهم مجلـس الإدارة، أمـا لجنـة المـؤتمر فتشـ"یلها ثلاثـي مـن الح"و 

  .ومنظمات العمال، ومنظمات أصحاب العمل

  لجنة تقصي الحقائ/ والتوفی/: أولا

فــي إطــار ال(حــث عــن آل&ــات لحما&ــة الحــF النقــابي، أجر,ــت العدیــد مــن المناقشــات انطلاقــا مــن   

، وهــذا خــلال جلســات المجلــس الاقتصــاد= والاجتمــاعي للأمــم المتحــدة و"ــذلك فــي منظمــة 1947عــام 

وهذا یهدف تحدید إن "انت حما&ة الحـF النقـابي تتكـون مـن طـرف المجلـس الاقتصـاد= العمل الدول&ة، 

والاجتمــاعي أو منظمــة العمــل الدول&ـــة أو تحلیلهــا، ورأت (عــض الــدول أن منظمـــة العمــل الدول&ــة غیـــر 

قادرة على ذلك (حجة أن ذلك یتجـاوز ولایتهـا، وأن "ثیـرا مـن الـدول الأعضـاء فـي الأمـم المتحـدة ل&سـت 

ء في منظمة العمل الدول&ة ومنه فقرارات هذه الأخیـرة لا تكـون ملزمـة لهـا، فـي حـین دعـت (عـض أعضا

الأطراف ومنها الاتحاد الأمر,"ي للعمل أن منظمة العمل الدول&ة هي التـي یجـب أن یو"ـل إلیهـا حما&ـة 

  .الحر,ة النقاب&ة

، (ــأن آل&ــة وجهــاز 1949 وفــي النها&ــة رأ@ مجلــس الإدارة للمنظمــة فــي اجتماعــه فــي جنیــف فــي جــوان

 Fعلــى إنشــاء لجنــة تقصــي الحقــائ Fالفعلــي والفــور= للحقــوق النقاب&ــة، ووافــ Fالمنظمــة لا &ســمح (ــالتطبی

والتوفیF، وطلب مـن المـدیر العـام إجـراء مشـاورات مـع الأمـین العـام للأمـم المتحـدة لك&ف&ـات تفعیـل هـذه 

قترحات مفصلة حول ولا&ة وإجراءات وتر"ی(ة اللجنة، "ما طلب منه على ضوء تلك المشاورات، تقد&م م

  .2اللجنة
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تتش"ل لجنة تقصي الحقائF والتوفیF من تسعة أشخاص مستقلین &عینهم مجلس الإدارة، و&عملون عادة 

فــي مجموعــات مــن ثلاثــة أشــخاص، وت(حــث اللجنــة فــي شــ"او= انتهاكــات الحر,ــة النقاب&ــة التــي &حیلهــا 

ات صـلة مــع الـدول الأعضــاء التـي صـدقت علــى الاتفاق&ـات (شــأن مجلـس الإدارة، وقـد تكــون الشـ"و@ ذ

الحر,ة النقاب&ة أو التي لم تصـدق لكنهـا وافقـت علـى الإحالـة، والـدول غیـر الأعضـاء فـي منظمـة العمـل 

  .1الدول&ة والتي هي أعضاء في الأمم المتحدة

(قـــرار مـــن المجلـــس  1950إنشـــاء لجنـــة تقصـــي الحقـــائF والتوفیـــF فـــي مجـــال الحر,ـــة النقاب&ـــة فـــي عـــام 

  .الاقتصاد= والاجتماعي للأمم المتحدة، وهذا (الاتفاق مع منظمة العمل الدول&ة

تتكون لجنة تقصي الحقائF والتوفیF من شخصـ&ات مسـتقلة، و,ـتم اسـتدعاؤهم عنـدما تـر@ لجنـة الحر,ـة 

  .لح"ومة المعن&ةالنقاب&ة أو الحالة تتطلب فحصا أكثر دقة، ومع ذلك فهذه الآل&ة تتوقف على موافقة ا

تعتمـــد اللجنـــة فـــي (حثهـــا عـــن حلـــول للمســـائل المعروضـــة أمامهـــا علـــى التوفیـــF الـــذ= لا &عتبـــر أســـلو(ا 

قضائ&ا، ومنه فما تقوم (ه اللجنة ل&س ح"مـا فـي المنازعـات التـي تفحصـها، لكـن اللجنـة فـي (حثهـا عـن 

الدول&ـــة وهـــذه خاصـــ&ة شـــ(ه تحقیـــF هـــدف حما&ـــة الحر,ـــة النقاب&ـــة فهـــي مـــن جهـــة تطبـــF قواعـــد العمـــل 

قضائ&ة، ومـن جهـة أخـر@ ت(حـث عـن حلـول تقبلهـا الأطـراف المتنازعـة، وهـذه مهمـة غیـر قانون&ـة تعبـر 

  .عن نشا] س&اسي واجتماعي واقتصاد=

إن دور هــذه اللجنــة یتمثــل فــي فحــص الشــ"او= التــي تقــدمها الح"ومــات ومنظمــات أصــحاب العمــل أو 

انتهاكات للحر,ة النقاب&ة، حیث تجر= أ(حاثا تفصیل&ة تقصي الأوضاع العمال، والتي تدعي فیها بوجود 

المتعلقــة (الشــ"و@، ولهــا أن تجــر= اتصــالات مــع الح"ومــات للوصــول إلــى حلــول للمســائل المعروضــة 

  .أمامها

ت(حث اللجنة ش"او@ انتهاكات الحر,ة النقاب&ـة التـي &حیلهـا إلیهـا مجلـس إدارة منظمـة العمـل الدول&ـة (مـا 

  .2ك الإحالة من خلال طلب الح"ومة المعد@ علیهافي ذل

  .لجنة الخبراء المعن�ة بتطبی/ الاتفاق�ات والتوص�ات: ثان�ا

إن نشأة لجنة الخبراء ل&ست متعلقة فقr بز,ادة عدد التقار,ر، نتیجـة ز,ـادة عـدد النصـوص التـي   

تتنـاول مواضـ&ع فن&ــة، &قررهـا المـؤتمر العـام، بـل متعلقــة أ&ضـا (طب&عـة النصـوص، حیـث أنهــا أصـ(حت 
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هــي فــي حاجــة إلــى خبــرات معینــة للســهر علــى تطبیــF مضــمونها ومهمــة فحــص التقــار,ر بهــذه الك&ف&ــة 

  .&ستحیل على المؤتمر الق&ام بها

عضـوا وهـم مـن خبـراء القـانون ال(ـارز,ن وطن&ـا ودول&ـا، یـتم تعییـنهم مـن طــرف  20وتضـم لجنـة الخبـراء 

عـام، و&عینـون (صـفتهم الشخصـ&ة لمـدة ثـلاث سـنوات قابلـة للتجدیـد، مجلس الإدارة (اقتراح من المـدیر ال

قـــررت اللجنـــة أن  2002حیـــث یتمیـــزون (الح&ـــاد والكفـــاءة والانتمـــاء لمختلـــف منـــاطF العـــالم وفـــي عـــام 

د&سـمبر مـن  -عام وتجتمع لجنـة الخبـراء فـي نـوفمبر 15&مارس الأعضاء وظائفهم خلال مدة أقصاها 

  .1"ل عام

الملاحظــات والطل(ــات الم(اشــرة، الملاحظــات : اء بتحضــیر تعل&قاتهــا وفــF شــ"لین همــاتقــوم لجنــة الخبــر 

تتضمن تعل&قات حول المواض&ع الأساس&ة التي &طرحها تطبیF اتفاق&ة معینة من طرف دولـة مـا، وهـذه 

 التعل&قات یتم نشرها في التقر,ر السنو= للجنة، أما الطل(ات الم(اشرة فتفحص مواض&ع تقن&ـة أو تتضـمن

طل(ات توض&ح ل(عض الجوانب وهذه الطل(ات لا تنشـر فـي التقر,ـر لكـن یـتم إ(لاغهـا م(اشـرة للح"ومـات 

  .المعن&ة

إن نشا] لجنة الخبراء محدد في (حث التطـابF الموجـود بـین القواعـد الدول&ـة للعمـل التـي &قررهـا مـؤتمر 

مـا سـاهمت (ـه الـدول لإنفـاذ  العمل الدولي، وLـین التطب&قـات فـي التشـر,عات الوطن&ـة، إضـافة إلـى (حـث

  .2هذه القواعد وذلك من خلال التقار,ر التي تصل إلى اللجنة

و,تألف التقر,ر السنو= التي تعده لجنة الخبراء من ثلاثة أجزاء الجزء الأول یتضـمن التقر,ـر العـام الـذ= 

أمــا الجــزء الثــاني  &حتــو= التعل&قــات حــول الطر,قــة التــي قامــت بهــا الــدول للوفــاء (التزاماتهــا الدســتور,ة،

ف&حتـــو= الملاحظــــات حــــول تطبیــــF معــــاییر العمــــل الدول&ـــة، أمــــا الجــــزء الثالــــث ف&حتــــو= علــــى الدراســــة 

  .الاستقصائ&ة العامة

  لجنة تطبی/ المعاییر التا�عة لمؤتمر العمل الدولي: ثالثا

لجلسـة إن تزاید عدد التصد&قات نتج عنه تدفF للتقار,ر السنو&ة التي أص(ح من الصعب على ا  

العامــة للمــؤتمر أن تقــوم بدراســتها، حیــث رأت (ــأن دراســتها لهــا ســتكون علــى حســاب وضــعها للمعــاییر 

 1926ومهامها الأخر@، فحدث أو تغییـر فـي آل&ـة الاشـراف مـن خـلال قـرار المـؤتمر المعتمـد فـي عـام 

  .بتش"یل لجنة معینة بتطبیF الاتفاق&ات والتوص&ات تكون تا(عة لها

                                                           
  .405محمود مسعود محمود، المرجع السابق، ص  1
  .407ص نفسھ، المرجع  2



 الحق النقابي وحمایتھ في إطار منظمة العمل الدولیة:                            الأول الفصل

 

28 

 

ؤتمر بتشــ"یل ثلاثــي، تضــم بهــذه الصــفة ممثلــین عــن أصــحاب الح"ومــات، وأصــحاب تتمیــز لجنــة المــ

العمــل والعمــال، و,ــتم تشــ"یلها "ــل عــام مــن طــرف المــؤتمر وتنتخــب اللجنــة رئ&ســا عضــو ح"ــومي ومــن 

نائبي رئ&س عضو من أصحاب العمل وعضو من العمال، ومقرر وعلى إثر الفحـص التقنـي والمسـتقل 

راء &عطــي إجــراء لجنــة المــؤتمر لممثلــي الح"ومــات وأصــحاب العمــل والعمــال الــذ= تقــوم (ــه لجنــة الخبــ

فرصــة النظــر معــا فــي الطر,قــة التــي مــن خلالهــا تســتكمل الح"ومــات والتزاماتهــا الناشــئة عــن الاتفاق&ــات 

 Fوالتوص&ات المتعلقة (موضوع ما و&م"ن للح"ومات اسـتكمال المعلومـات الـواردة فـي التقـار,ر التـي سـب

إلــــى لجنـــة الخبــــراء والإشـــارة للتــــدابیر الأخــــر@ المعتمـــدة وللصــــعو(ات التـــي اعتمــــدها لطلــــب  أن قـــدمتها

المساعدة لتـذلیل الصـعو(ات وتجتمـع لجنـة المـؤتمر فـي شـهر جـوان مـن "ـل عـام عنـد اعتراضـها انعقـاد 

  .دورة المؤتمر

ضـاء فـي المنظمـة، في دعوة ح"ومات الـدول الأع" لجنة المؤتمر"یتمثل دور هذه اللجنة المعروفة (اسم 

لتوض&ح الإجراءات التي اتخذتها لتطبیF قواعد العمل الدول&ة أو الأس(اب التي جعلتها تـرفض تطب&قهـا، 

وتتخذ "أساس لعملها تقر,ر لجنة الخبراء حیث تختار من الملاحظات التي توصلت إلیهـا لجنـة الخبـراء 

للجنـــة ت(حــث الصـــعو(ات التــي تعرقـــل الأكثــر أهم&ــة لعرضـــها علــى المـــؤتمر العــام، إضـــافة إلــى ذلــك فا

  .تطبیF قواعد العمل الدول&ة بهدف إیجاد حلول لها

وف&مــا یتعلــF (اختصــاص اللجنــة، فــإن نشــاطها لا &عتبــر مصــدرا لقواعــد القــانون الــدولي حیــث أنــه لــ&س 

للجنة اختصاص تشر,عي أو قضائي، لكنها تساهم في خلF قواعد للقانون الـدولي مـن خـلال اعتمـاد مـا 

  1.ل إل&ه من ملاحظات في إبرام الاتفاق&ات الدول&ةتص

  الاجراءات المساھمة في حمایة وترقیة الحق النقابي: الفرع الثالث
أنشــأت منظمــة العمــل الدول&ــة فــي إطــار إجراءاتهــا لحما&ــة الحــF النقــابي وترقیتــه نظــامین &م"ــن   

ین فـــي نظـــام الاحتجاجــــات مـــن خلالهمـــا إضـــفاء الحما&ـــة علــــى الحـــF النقـــابي، و,تمثـــل هــــذین النظـــام

  .والش"او= ونظام التقار,ر

  نظام الاحتجاجات والش�اوI : أولا

خصصــت المنظمــة فــي حمایتهــا، وترقیتهــا للحــF النقــابي نظــام الاحتجاجــات والشــ"او=، الــذ=   

 25و 24&ستمد إجراءاته من دسـتور المنظمـة، ومـن إجـراءات أخـر@ تـم اسـتحداثها، حیـث بینـت المـادة 
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مــن الدســتور  26&ف&ــات رفــع الاحتجاجــات، والجهــات المخــول لهــا الق&ــام بــذلك أمــا المــادة مــن الدســتور "

  .فحددت إجراءات رفع الش"او@ المتعلقة (عدم التقید (الالتزامات المنصوص علیها في الاتفاق&ات

میز دستور المنظمـة بـین تقـد&م الاحتجاجـات التـي تكـون بواسـطة منظمـات أصـحاب العمـل أو العمـال، 

تقـــد&م الشـــ"او= بواســطة إحـــد@ الـــدول المصــدقة، أو أحـــد أعضـــاء مــؤتمر العمـــل الـــدولي، أو مـــن  وLــین

  .خلال مجلس إدارة المنظمة

وف&ما یخص الاجراءات التي استحدثتها المنظمة ق&امها بإنشاء لجنة تقصـي الحقـائF والتوفیF،وهـذا مـن 

، إضـافة 1950خلال اتفاق بینها وLین المجلس الاقتصـاد= والاجتمـاعي للأمـم المتحـدة تـم إبرامـه عـام 

  .11951إلى إنشاء لجنة الحر,ة النقاب&ة (قرار من مجلس إدارة المنظمة عام 

وصول الاحتجاج (م"تب العمـل الـدولي &قـوم المـدیر العـام بـإ(لاغ الح"ومـة المـدعى علیهـا، وإحالـة عند 

الاحتجاج فورا إلى م"تـب مجلـس الإدارة، وقبـول الاحتجـاج یخضـع لشـرو] تتمثـل فـي أن &"ـون م"تو(ـا 

مــن الدســتور  24وصــادرا عــن منظمــة مهن&ــة للعمــال أو لأصــحاب العمــل، ومســتندا علــى نــص المــادة 

وموجها ضد دولة عضو في المنظمة حول اتفاق&ة تعتبر طرفا فیها، و,جب تحدید النقطة التي لـم یلتـزم 

  .بها هذا العضو

و,جوز إحالة الاحتجاج إلى الحر,ة النقاب&ة، إذا تعلF (اتفاق&ة تخص الحقوق النقاب&ة لتقوم (فحصه وفقـا 

  .من الدستور 25و 24للمادتین 

  نظام التقار6ر: ثان�ا

زم الـــدول الأعضـــاء فـــي المنظمـــة (موجـــب نظـــام التقـــار,ر، بإرســـال تقـــار,ر دول&ـــة عـــن مـــد@ تلتـــ  

مطا(قة نصوصها الوطن&ة لنصوص الاتفاق&ات، التي تعتمدها المنظمـة، "مـا أن الـدول التـي لـم تصـدق 

علـــى الاتفاق&ـــات، تلتـــزم وفـــF النظـــام نفســـه، بإرســـال تقـــار,ر عـــن الصـــعو(ات التـــي تواجههـــا فـــي عمل&ـــة 

یF، وعـن الإجـراءات التـي اتخــذتها فـي سـبیل الوصـول إلـى التصــدیF و"انـت تسـند وظ&فـة دراســة التصـد

تلــك التقــار,ر لمــؤتمر العمــل الــدول، لكــن ازد&ــاد عــدد تلــك التقــار,ر مــن جهــة، ومــن جهــة ثان&ــة اشــتمالها 

ة علــى جوانــب تقن&ــة، تنــتج عنــه اســتحالة دراســتها مــن طــرف المــؤتمر، فــتم اســتحداث لجنــة ســمیت لجنــ

، تتكفل بدراسة تلك التقار,ر دراسة تقن&ة، وتحرر (شأنها تقر,را تبلغه للجنة المـؤتمر التـي 1926الخبراء 

تأخذ منه أساسا في دراستها، لتصل من خلاله، لتصل من خلاله إلى ص&اغة توص&ات تبلغهـا لمجلـس 

  .إدارة المنظمة
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ث تقـوم الأولـى بدراسـة تقن&ـة للتقـار,ر وLذلك &"ون عمل لجنتي الخبراء والمـؤتمر هـو عمـل متكامـل، حیـ

المرســلة مــن الــدول الأعضــاء حــول مــد@ توافــF تشــر,عاتها مــع اتفاق&ــات العمــل الدول&ــة، وتحــرر (شــأنها 

تقر,ــرا &ضــم قســمین، الأول یتمثــل فــي التقر,ــر العــام والثــاني &شــمل ملاحظــات تتعلــF (الــدول الأعضــاء، 

  1.ذا التقر,ر أساسا لدراستهاوف&ما یتعلF بلجنة المؤتمر فإنها تأخذ من ه

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

                                                           
  .143ص  ، المرجع السابق، میھوب عایدي 1



 الحق النقابي وحمایتھ في إطار منظمة العمل الدولیة:                            الأول الفصل

 

31 

 

  خلاصة الفصل

لتحقیF السلام والعدالة الاجتماع&ة التي تسعى منظمة العمل الدول&ة إل&ه، لا &م"ن تحق&قه (عیدا عن    

التي تم"نها من  والك&ف&ات احترام مبدأ الحر,ة النقاب&ة، وهذا الأخیر دفع المنظمة لل(حث عن الآل&ات

  .تجسیده

ومن الآل&ات ذات الأهم&ة ال(الغة، التصرفات الصادرة عن المنظمة (مقتضى السلطات المخولة لها، 

والتي تعبر عن المعاییر الدول&ة (شأن الحF النقابي، متمثلة في الاتفاق&ات والتوص&ات والقرارات 

  .والإعلانات

ا یخص حما&ة الحF النقابي، وهذا نظرا للم(ادe التي أكدنا الأبرز ف&م 98، ورقم 87تعد الاتفاق&ات رقم

  .علیها

ووسعت المنظمة جهودها بإصدار قرارات أهمها القرار (شأن استقلال&ة الحر"ة النقاب&ة، والقرار (شأن 

حقوق النقا(ات وعلاقاتها (الحر,ة المدن&ة، وجاء فیها أن تحقیF الحر"ة النقاب&ة لأهدافها مرت(r بتمتعها 

  .لاستقلال&ة، وأنه لا &م"ن تصور ق&ام الحF النقابي في غ&اب التمتع (الحر,ات المدن&ة(ا

العلاقات من السلطات المخولة للمنظمة الدول&ة، وقد أصدرت منظمة العمل الدول&ة عددا  إصدارو&عد 

التي منها ، الذ= جاء تأكید أو تكملة لأهداف المنظمة، 1944، أبرزها إعلان ف&لا دلف&ا الإعلاناتمن 

  .ضرورة (احترام الحر,ة النقاب&ة 

وتساهم أجهزة المنظمة في حما&ة وترق&ة الحF النقابي، وذلك &ظهر من خلال اتفاق&ات والتوص&ات 

دارة على متا(عة تنفیذها من طرف دول ؤتمر العمل الدولي، وسهر مجلس الإالتي اعتمدها م

إضافة إلى دور لجان المنظمة من خلال للدور ال(ارز لم"تب العمل الدولي، الأعضاء، إضافة 

  .التقار,ر التي ترفعها لمجلس الإدارة

@ التوافF بین التشر,عات الوطن&ة، وممارستها مع وسع&ا من منظمة العمل الدول&ة للوقوف على مد 

تتلقى ام التقار,ر الذ= (موج(ه ومنها الحF النقابي ،فإنها أوجدت نظالعمل الدول&ة  ح"ام اتفاق&اتأ

وأو"لت مهمة دراسة التقار,ر للجنة الخبراء ،و&"مل عمل هذه اللجنة  ،تقار,ر من الدول بخصوص ذلك

  .لجنة المؤتمر ،المعن&ة بتطبیF الاتفاق&ات والتوص&ات 
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والش"او= أ&ضا الاحتجاجات تقتصر على نظام التقار,ر ،فهناك  إن حما&ة المنظمة للحF النقابي لا

آل&ات استحدثتها المنظمة تتمثل في لجنة تقتضي الحقائF والتوفیF ولجنة  فحصهم من طرف الذ= یتم

الحر,ة النقاب&ة التي تعد إضافة حق&ق&ة لترق&ة الحF النقابي وذلك من خلال قدرة لجنة الحر,ة النقاب&ة  

عن&ة قد صدقت على الاتفاق&ة ذات على فحص ش"او= انتهاكات الحر,ة النقاب&ة سواء "انت الدول&ة الم

لم تصدق علیها ،ع"س لجنة تقص الحقائF والتوفیF التي تشتر] قبول الدول المعن&ة  أو، الشأن

تساهم في إنشاء (عض  أنها&میز عمل لجنة الحر,ة النقاب&ة  ما أهمعلیها ، ومن  لإحالتها(الش"و@ 

eفي تقار,رها بإدراجهاالحر,ة النقاب&ة ، وتقوم  م(اد  Fوقد م"نت جهود المنظمة من جهة في حما&ة الح

من خلال إق(الها على التصدیF على  أهمیتهالنقابي ومن جهة في ترقیته ، حیث ترسخت لد@ الدول 

  .&ةالوطن في دساتیرها وإدراجها المنظمة أعمالمختلف 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

 Iحما�ة الح/ النقابي في التشر6ع الجزائر  
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  حما�ة الح/ النقابي في التشر6ع الجزائرI : الثاني الفصل

إن من &طالع التطور التار,خي للحF النقابي في الجزائر یجد أنه مر (مراحل أساس&ة "ان لها (الغ 

في تحدید معالم هذا الحF في الجزائر، ابتداءا من الفترة الاستعمار,ة التي "ان &طبF فیها الأثر 

طورات في مختلف المجالات، إضافة إلى ستقلال وما صاحبها من التالقانون الفرنس إلى فترة الا

ي الحF النقابي وخضوعها للإشراف انضمام الدولة الجزائر,ة للاتفاق&ات الدول&ة التي تكرس وتحم

والرقا(ة من قبل الأجهزة الدول&ة التي تسهر على نفاد تلك الاتفاق&ات "ان له انع"اسا "بیرا على 

  .الوطن&ة في معالجتها لهذا الحF المنظومة القانون&ة

تشر,عات الوطن&ة وحده غیر "افي و,(قى الاعتراف القانوني (الحF النقابي وإقراره وتو"یده عبر ال

لضمان نفاذه، لذا "ان لزام&ا على المشرع الوطني تعز,ز هذا الإقرار والتو"ید عل&ه بجملة من 

  .الضمانات والآل&ات التي تعمل على حمایته ونفاذه
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  تطور الح/ النقابي في الجزائر وتب�ان مصادرها: الم�حث الأول

Fالنقابي مع  لقد عرفت الحر"ة النقاب&ة في الجزائر تطورا هاما (حیث لم &عرف العامل الجزائر= الح

،rمنذ تار,خ الحق(ة الاستعمار,ةه على صلة بهذا البل أن استقلال الجزائر فق Fوفي ظل الجزائر  ،ح

من قبل النظام  هالاعتراف ( كاكفتلانضال  إلى (حاجة النقابي F"ن الح&لم  1962م قلة عاالمست

(حاجة  ه "انغیر أن ،في الثورة التحر,ر,ة اكتسبت شرع&ة وجودها من مساهمته حیث ،الس&اسي الجدید

تطورا من وتحدید م"انتها في هذا النظام (عد الاستقلال الذ= عرف هذا الأخیر  ،تنظ&م ه&"لها إلى

  ."ما ونوعا النقابي Fعلى الح الأحاد&ة الحزL&ة إلى التعدد&ة الحزL&ة وما خلفه من تأثیر

  تطور الح/ النقابي في الجزائر :المطلب الأول

تطورات في ه ارت(r (ظهور الثورة الصناع&ة وما صاحبها من د الحر"ة النقاب&ة في العالم برمتإن م&لا

("ل جهد إلى  سعوا، الذین الرأسمالیینمن طرف  أد@ إلى نشأة المصانعنتاج، مما آلات ووسائل الإ

الید العاملة (أبخس الأثمان من رجال ونساء وأطفال، مستغلین في ذلك حاجاتهم إلى توفیر  استقطاب

= الظروف مما أد@ إلى ترد، 1ساعة في الیوم16لقمة الع&ش وتشغیلهم لساعات طو,لة قدرت ب 

للعمال، ف"انت الحاجة الملحة للانضمام والتعاون بینهم في ش"ل  الاقتصاد&ةالصح&ة والاجتماع&ة و 

جمع&ات تدافع عنهم وتحمي مصالحهم ومن هنا جاءت البوادر الأولى للعمل الجماعي للعمال، في 

حین أن الحر"ة النقاب&ة في الجزائر تمیزت (مراحل فرضت علیها جراء الأوضاع الس&اس&ة ومختلف 

زائر سواء في عهد الاستعمار الفرنسي أو (عد الاستقلال في ظل جالتي مرت بها ال النظم الس&اس&ة

  .الأحاد&ة الحزL&ة والتعدد&ة الحزL&ة والانفتاح الس&اسي

  إ�ان الاستعمار الفرنسي النقابي /مرحلة نشأة وتطور الح: الفرع الأول

التي اصطحبها المحتلون معهم هي بدا&ة دخول الثورة الصناع&ة إلى  الإنتاج"انت الآلات ووسائل 

، وفي تلك الآونة "انت تر"ی(ة المجتمع الجزائر= (س&طة جدا، ف"ان 2الجزائر إثر الاحتلال الفرنسي

معظمهم &شتغلون في الزراعة و&قطنون في الأر,اف، (استثناء القلة ممن &س"نون في المدن وهم 
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د الأراضي لجزائر سعوا إلى الس&طرة على أجو ملاك، وLدخول المعمر,ن إلى االأع&ان وأصحاب الأ

الزراع&ة التي &متلكها الأهالي وفرضوا الضرائب (أسعار مرتفعة "ما قاموا بترحیلهم إلى الأماكن الأقل 

"ما غیروا نمr الزراعة الجزائر,ة، (ما یخدم و,تماشى والصناعة الفرنس&ة الأول&ة و(صورة  خصو(ة،

وعلى رأسها الخمور، و(ازدهار الصناعة الفرنس&ة أخذ المحتلون في الهجرة  ،خاصة المشرو(ات

 الع"س&ة من الأر,اف إلى المدن لمزاولة النشا] الصناعي، وانصرف معظمهم إلى العمل في التجارة

ة هي الط(قة العاملة الجزائر, ت الأول&ة، و"انت البوادر الأولى لتش"یلقطاع الخدمات والصناعاو 

  .لهذه النشاطات ولكن في حدود ض&قة جدا الانضمام

ظروف عمل أفضل فأخذوا في الهجرة إلى فرنسا  ون إلى تحسین أحوالهم وال(حث عنسعى الجزائر,

مما ترتب عنه نشأة الط(قة العاملة الجزائر,ة في فرنسا، ورغم أنه تم الاعتراف بتكو,ن النقا(ات في 

، إلا أن العمال 1901وصدور قانون الجمع&ات سنة 1884، والنقا(ات المهن&ة سنة 1868فرنسا سنة 

مقصورة على العمال   القوانین "انتهذه  أن انین على اعت(ارالجزائر,ون لم &ستفیدوا من هذه القو 

الفرنسیین أو على فئة قلیلة من العمال المجنسین من الجزائر,ین، "ما تم تأس&س عدة نقا(ات فرنس&ة 

  .1في الجزائر لم &"ن &عترف للعمال الجزائر,ین (الانضمام إلیها للأس(اب ذاتها

ت الجزائر,ة هي الانخرا] في النقا(ات الفرنس&ة للعمال المجنسین من لتش"یل النقا(ا الأولىو"انت النواة 

الجزائر,ین للدفاع عن مصالحهم، ومن هنا ارت(r العمل النقابي الجزائر= (العمل النقابي الفرنسي، وفي 

تنظ&م س&اسي  أول إنشاء إلىسعت الط(قة العاملة من الجزائر,ین المتواجدین في فرنسا  1924سنة

جل الاستقلال، ومن ذلك الحیز الكفاح من أ أهدافهو"ان في مقدمة  إفر,ق&اجم شمال عرف (اسم ن

تقلة "ل&ا عن تش"یل نقا(ات مر"ز,ة جزائر,ة مس إلىمساعي الحر"ة العمال&ة الجزائر,ة تتجه  أص(حت

  .2النقا(ات الفرنس&ة

 لجبهةا اعتلاءنقا(ات خاصة بهم إثر  بإنشاءف"رة السماح للعمال الجزائر,ین  بدأت 1931(عد عام

المنظمات  ممثلو، وتم عقد مؤتمر "بیر في الجزائر حضره 1936الشعب&ة الح"م في فرنسا سنة 

القرارات "ان من بینها إلغاء القانون الخاص  المؤتمر عن جملة من أفصحالس&اس&ة والنقاب&ة،  وقد 

ساعة في 46ي فرنسا، وتحدید ساعات العمل بف (الجزائر,ین، وتطبیF التدابیر الاجتماع&ة المط(قة

                                                           
  .5، ص2010العابد الكنتي العقباوي، دلیل العمل النقابي، الاتحاد العام للعمال الجزائریین، الجزائر، -1

  .35ص، المرجع السابقحمید جاعد، - 2
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واعتبرت هذه من أهم ، 1نشا] النقابي للنقا(ات الجزائر,ةالأسبوع، و"ذلك الاعتراف (حر,ة مزاولة ال

إعلان الحرب العالم&ة الثان&ة ائر,ین من خلال هذا المؤتمر، غیر أن حققت للجز تالم"اسب التي 

 حالت دون التمتع بهذه الحقوق على الجزائر,ین وس&اسة القمع التي "انت تمارسها السلطات الفرنس&ة 

، و(عد نها&ة الحرب العالم&ة الثان&ة، استأنف الم"فولة لهم والمصرحة عنه في المؤتمر آنف الذ"ر

على المستو@  والإضرا(اتسلسلة من التظاهرات فقاموا بتنظ&م  العمال نشاطهم النقابي والنضالي،

(الرصاص مما أد@ إلى  الوطني، شملت "بر@ المدن، وتم قمعها ومواجهتها من طرف المستعمر 

على منعرجا حاسما في التحول الذ= طرأ  من الجزائر,ین، وش"ل هذا الحدث الأل&م عدد "بیر استشهاد

لحر"ة  التأس&سيأسلوب وطب&عة النضال الذ= انتهجته الحر"ة النقاب&ة الجزائر,ة، فقامت خلال المؤتمر 

تم تكو,ن  ، بتكو,ن لجنة م"لفة (الشؤون الاجتماع&ة والنقاب&ة "ما1947الحر,ات الد&مقراط&ة  انتصار

ة للقضا&ا العمال&ة في الجزائر رشات ینشطها نقابیون، "ما تم تش"یل هیئة مر"ز,خلا&ا في المصانع والو 

  .دیریأعهدت رئاستها للمناضل الكبیر ع&سى  1952وفرنسا سنة 

في  تأس&سهوجاء  1956ف&فر=  24تحاد العام للعمال الجزائر,ین في الإ تأس&سهم حدث تمثل في وأ 

العاملة نفس جدید للثورة وتدع&م لصفوفها بواسطة جمع شمل الط(قة  إعطاءجل هذا الوقت (الذات من أ

  .2المش"لة النقاب&ة الجزائر,ة,ل ، وتدو في تنظ&م نقابي واحد الجزائر,ة

  الح/ النقابي في ظل الأحاد�ة الحز�Kة: الفرع الثاني

إن مرحلة ما (عد الاستقلال "انت ثر,ة من حیث العمل النقابي، وقوة المطلب&ة العمال&ة سواء ف&ما 

عنها المستعمرون أو من خلال الدعوة إلى حر,ة التنظ&م  یتعلF بإدارة المؤسسات والورشات التي تخلى

  .النقابي واستقلالیته من القرار الس&اسي

واعتلاء مجلس ق&ادة الثورة والح"م ودخول الجزائر مرحلة المخططات  1965"ما تمیزت مرحلة ما(عد

واسعة للعمل (النس(ة للجزائر,ین وقد "انت هذه التجرLة ثر,ة من  أبوا(ا التنمو&ة الطموحة التي فتحت

                                                           
  .71، صالسابقالمرجع حمید جاعد، - 1
ریة سمیحة، الحریة النقابیة في الجزائر، رسالة ماجستیر في العلوم القانونیة ، كلیة الحقوق ، جامعة الحاج مناص-2

  .34ص، 2012-2011لخضر باتنة، 
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الدول&ة لمنظمة العمل  حیث ثراء القوانین الاجتماع&ة ومصادقة الدولة الجزائر,ة على مجمل الاتفاق&ات

  .1الدول&ة

ق والحر,ات تراكي نهضة حق&ق&ة ف&ما یخص الحقو شهدت هذه المرحلة التي سمیت (مرحلة البناء الاش

غا&ة  إلىن ما تمیز هذه الفترة التي دامت السلطة الشعب&ة الوحیدة وأ إطار"انت في  أنها إلانقاب&ة ال

لاتحاد العام ا إطارالحF النقابي "ان &مارس خص&صا في  أن، وهو 1989التعدیل الدستور= سنة 

لة للالتحاق (الر"ب لعامثورة نوفمبر ساع&ا لتجنید الط(قة ا لم(ادeو(قى الاتحاد وف&ا  للعمال الجزائر,ین،

 أهمحد الق&ادات الس&اس&ة التي اعتبرته أحافu على الروا(r المتینة التي "انت ترrL (التنمو=، وقد 

 نه سرعان ما انطلقت شرارة التوتر بینهما، نتیجة اله&منةغیر أ 2في الدولة الجماهیر,ةالمنظمات 

الحزL&ة على العمل النقابي، وسعى الاتحاد للاستقلال عن الحزب والسلطة وقد برزت مظاهر اله&منة 

 r&في تدع&م (عض أسالیب التسییر الذاتي وتش"یل لجان المشار"ة في المؤسسات وس&اسة التخط

را] في الفوقي ومر"ز,ة التسییر الإدار= (الإضافة إلى رrL الترشح لأ= منصب مهما "ان نوعه (انخ

ت عرفت حزب جبهة التحر,ر الوطني، وهو الأمر الذ= جعل الاتحاد یرد (سلسلة من الإضرا(ا

ن نشاطات النقا(ة في تلك الفترة "انت ن ما &میز هذه المرحلة أو(التالي فإ3بإضرا(ات التسییر الذاتي 

  .4مندمجة في المشروع الاجتماعي ولا تملك خطة عمل خاصة بها

  الح/ النقابي في ظل التعدد�ة الحز�Kة: الثالث الفرع

قامت السلطات الجزائر,ة (عد وفاة الرئ&س الهوار= بومدین بإت(اع س&اسة اله&"لة فقامت المؤسسات 

ن قامت (قمع فما "ان من السلطة إلا أ للتعبیر عن سخطها وغضبها، إضرا(اتالصناع&ة بتنظ&م عدة 

الفة للقانون ورغم س&اسة القمع التي "انت النقا(ة الجزائر,ة تعاني هذه الإضرا(ات "ونها تعد أعمالا مخ

على ترسیخ  عاكفة على ممارسة نشاطها النقابي، وذلك (عملهاضلت  أنها إلامنها في هذه الحق(ة 

العام  انب الاجتماع&ة وهذا ما یؤ"ده الأمین(عض المعط&ات المتعلقة (العمال والمرت(طة خاصة (الجو 

النقا(ة تعمل على تحقیF  أن أكدضر الذ= لخ سید الطیبر,ین في ذلك الوقت، وهو الللعمال الجزائ

                                                           
 1988الصادر دیسمبر  02محمد الصغیر بعلي، المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في التشریع الجزائري، الكتیب رقم- 1

  .للدراسات والبحوث النقابیة، بوزریعة، الجزائرعن المعھد الوطني 
  .5، ص2010العابد الكنتي العبقاوي، دلیل العمل النقابي، الإتحاد العام للعمال الجزائریین، الجزائر، - 2
  .6المرجع نفسھ، ص- 3
4
  . 30، ص1998فاروق حمید شي، الجماعات الضاغطة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر   
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العموم&ة التي انحرفت على  والمؤسساتالمصالح الماد&ة والمعنو&ة للعمل وذلك في مواجهة الدولة 

جل لمحدد في المیثاق الوطني وعل&ه فإن الإتحاد س&عمل "ل ما في وسعه من أالمسار الاشتراكي ا

 الأوضاعنتیجة لتطور و  1تر"یز على الجوانب التشر,ع&ة من أجل تحق&قهاهذه الحقوق مع الضمان 

المیثاق  إثراءالعام لحزب جبهة التحر,ر الوطني تعل&مة (ضرورة  الأمینصدر الداخل&ة والدول&ة أ

أعق(ه ثم ، 1986تم (الفعل في المیثاق الوطني سنة  وهذا ما طني (ما یتماشى مع هذه التغیرات،الو 

  .المتعلF (الجمع&ات والذ= یجسد هذا التحول 1987جو,ل&ة  12بتار,خ  87صدور قانون رقم 

والس&اسي للدولة الجزائر,ة  الإیدیولوجيمنعرجا حاسما في تغییر المسار  1988كتوLرأ حداثأمثلت 

اس&ة والنقاب&ة، (التعدد&ة الحزL&ة والس& والاعترافارسة الحقوق والحر,ات العامة مم أماموفتح المجال 

من النصوص القانون&ة التي تعالج مختلف الحقوق  بجملة 1989م تتو,ج ما جاء في دستور وت

 F,والحر,ات ومن ضمنها الحر,ة النقاب&ة التي أولها المشروع الوطني أهم&ة وعنا&ة (ارزة عن طر

   14- 90السعي لتكر,سها من خلال النصوص الدستور,ة والقانون&ة وقد تضمن قانون 

نضمام إلیها ("ل حر,ة استقلال&ة ، دون حF العمال وأصحاب العمل في تكو,ن منظمات نقاب&ة والا

  .2في تكو,ن اتحادات والانضمام إل&هتمییز "ما نص على حثهم 

  مصادر ومضمون الح/ النقابي في التشر6ع الجزائرI  :المطلب الثاني

القانوني من مصادر داخل&ة متمثلة في التشر,عات الوطن&ة  وأساسهامستمدة وجودها  النقابي Fنشأ الح

والعهود  الاتفاق&اتانون، ومصادر دول&ة متمثلة في الصادرة عن السلطات المختصة "الدستور والق

 الإنسانمسالة حقوق  أنو,ر@ فقهاء القانون الدولي  الدول&ة والإقل&م&ةالدول&ة الصادرة عن المنظمات 

(الس&ادة  أولاعلF یتداخل&ة، "ونه  مسالة ذات من(ع وأصول والنقابي ه Fفیها الح والحر,ات العامة (ما

على عائF الدولة التي تعد صاح(ة الاختصاص  الأولىواجب حمایتها &قع (الدرجة  أنالوطن&ة، "ما 

طرق  است&فاء (عدإلا القانون الدولي  إلىوء لا &فترض (الشخص اللج ، "ما أنهالشأنفي هذا  الأصیل

 أولو&ةالقانون الدولي على صحة  الإطار یؤ"د العدید من خبراءالطعن المتاحة داخل&ا، وفي هذا 

                                                           
  .، بدون معلومات أخرى2008بوقرة، الحركة النقابیة في الجزائر وسیاستھا المطلبیة إضافات، العدد الأول، نعیم - 1
المتعلق بممارسة الحق  1990یولیو سنة 02، الموافق ل  1410ذي القعدة عام  90مؤرخ في  14-90قانون - 2

  .04إلى المادة  02النقابي، المادة 
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نون الدولي على القانون المتزاید للقا التأثیرالمصادر الوطن&ة على المصادر الدول&ة برغم من 

  .1الداخلي

  المصادر الدول�ة للح/ النقابي: الفرع الأول

الاتفاق&ات والعهود والمواثیF ذات الص(غة العالم&ة الصادرة عن  النقابي Fالمصادر الدول&ة للح تشمل

لمتخصصة مثل منظمة العمل الدول&ة والتي تعد لاتها ااأو أحد و" الأمالأمم المتحدة (اعت(ارها المنظمة 

، بيالنقا Fالح رأسهافي حما&ة حقوق وحر,ات العمال وعلى  الأصیلصاح(ة الاختصاص الدولي 

 Fإقل&م&ة والتي تصدر عن اتحادات الإقل&م&ةوالعهود والمواثی   

وعلى 2والتار,خ والمصیر المشترك والأصل"وحدة الدین واللغة،  أساس&ةروا(r  أعضائهابین  تجمع

والمصادر  النقابي Fالمصادر العالم&ة للح إلى النقابي Fصادر الدول&ة للحذلك &م"ن تقس&م الم أساس

  .الإقل&م&ة

  المصادر العالم�ة للح/ النقابي :أولا

 Fالحاهتمت ال(شر,ة (عد نها&ة الحرب العالم&ة الثان&ة بتكر,س حقوق وحر,ات العمال وعلى رأسها 

إنشاء منظمة عالم&ة متخصصة في شؤون العمل والعمال وهي  الاهتمام، و"ان من نتائج هذا  بيالنقا

منظمة العمل الدول&ة، والتي &عود الفضل في نشأتها مع عص(ة الأمم إلى مؤتمر فرسا= للسلام، 

من العهود ید موجودة حال&ا، و(عدها ظهرت العدوLذلك تعد هذه المنظمة من أقدم المنظمات الدول&ة ال

على ضوء  بيالنقا Fالح، لذلك ین(غي التطرق لمصادر  بيالنقا Fالحوالاتفاق&ات التي تكرس 

الاتفاق&ات الصادرة عن منظمة العمل الدول&ة ثم المواثیF والعهود الأخر@ الصادرة عن منظمة الأمم 

  .المتحدة

  

  

                                                           
  .104، ص2005في النظریة والتطبیق، مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة، مصر،  أحمد الرشیدي، حقوق الإنسان- 1
جمال عبد الناصر مانع، التنظیم الدولي، النظریة العامة للمنظمات العالمیة والإقلیمیة المتخصصة، دار العلوم - 2

  .350، ص2006للنشر والتوزیع، الجزائر، عنابة، 
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  الاتفاق�ات الصادرة عن منظمة العمل الدول�ة- 1

الثالث عشر من معاهدة فرسا= وهو (موجب الفصل  1919- 04- 11نشأت منظمة العمل الدول&ة في 

أ&ضا قانونها الأساسي، وقد تضمن دستور المنظمة التأكید على مبدأ الحر,ة النقاب&ة في دی(اجته، "ما 

م"ملا له حیث نص على الم(ادe الأساس&ة التي تقوم علیها  1944ي عام ف&لادلف&ا ف جاء إعلان

 e1",ن جمع&ات شر] ضرور= لتقدم مستمرر وتكو حر,ة التعبی: "المنظمة و"ان من ضمن ذلك الم(اد.  

  :ونذ"ر أهم الاتفاق&ات الصادرة عن منظمة العمل الدول&ة المتعلقة (الحر,ة النقاب&ة (اختصار في

  .1948لسنة ) 87(اتفاق&ة الحر,ة النقاب&ة وحما&ة حF التنظ&م رقم - 

  .1949لعام المتعلقة (حF التنظ&م النقابي والمفاوضة الجماع&ة  98اتفاق&ة - 

یرجع اهتمام الأمم المتحدة (مسألة حما&ة حقوق  : العهود والمواثی/ الصادرة عن الأمم المتحدة-2

حفu السلم والأمن الدولیین، وذلك من خلال إبراز الاحترام  إلى علاقة التلازم بینهما وLین الإنسان

 وثائF أساس&ة المتحدة ثلاثلأمم ر,ات الأساس&ة، وقد صدر عن هیئة االواجب لحقوق الإنسان والح

  :وحر,اته الأساس&ة وتعتبر من أهم المصادر الدول&ة للحر,ة النقاب&ة وهي الإنسانتكرس حقوق 

 23والمادة  20من خلال نص المادة  ستشففي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ون الحF النقابي - 

  .من الإعلان

  .في العهدین الدولیین الحF النقابي- 

  المصادر الإقل�م�ة للح/ النقابي : ثان�ا

قل&مي كتسب أهم&ة (الغة على المستو@ الإفي المواثیF والعهود الدول&ة فحسب بل ا النقابي Fالح یرد لم

نسان التي صدرت عن تجمعات دول&ة ترrL والمواثیF الخاصة (حقوق الإإذ هناك العدید من الاتفاق&ات 

وحضار,ة ودین&ة مشتر"ة، غیر أننا سن"تفي بدراسة  المصادر الإقل&م&ة  ر جغراف&ةین أعضاءها أواصب

  .سنتناول مصادر الحF نقابي في المستو@ الإفر,قي والعرLي  الجزائر طرفا فیها و(التالي 2التي تعتبر

                                                           
  .396بق صجمال عبد الناصر مانع، المرجع السا- 1
  .204أحمد الرشیدي، مرجع سابق ص- 2
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نسان الصادر في تضمن المیثاق العرLي لحقوق الإ: رKيعلى المستوM الع النقابي الح/مصادر - 1

حیث  29-28على التوالي وهما المادتین  أساسیتین تناولنا حر,ة التجمع والاجتماعمادتین  1994

 رض من القیودلتجمع (صورة سلم&ة ولا یجوز أن &فر,ة اتواها للمواطنین حر,ة الاجتماع وحجاء في مح

حما&ة لعامة أو ومي أو السلامة اتستوج(ه دواعي الأمن القإلا ما  على ممارسة أ= من هاتین الحر,تین

حقوق الآخر,ن وحر,اتهم، وقد تمت مراجعة المیثاق العرLي لحقوق الإنسان وتحیینه وتحدیثه لیتم تبن&ه 

أنه " منه على  35حیث نصت في المادة  2004في صورته الجدیدة (العاصمة التونس&ة في ما= 

 لمهن&ة والانضمام إلیها، وحر,ة ممارسةلكل شخص الحF في حر,ة تكو,ن الجمع&ات أو النقا(ات ا

  ".مصالحهم  قابي من أجل حما&ةالعمال الن

رL&ة إلى الدور الذ= لعبته الجامعة العرL&ة من خلال تأس&سها لمنظمة العمل الع الإشارة"ما تجدر 

 ، ووضعت المنظمة1965مارس  21في  وقد تأسست والتي أصدرت أهم الاتفاق&ات بهذا الخصوص

قاب&ة، وقد اعتمد الحر,ة الن نشأتها الاهتمام (حقوق وحر,ات العمال العرب وعلى رأسهاا منذ اتقهعلى ع

الخاصة (شأن الحر,ات والحقوق  08رقم  دورته السادسة الاتفاق&ة العرL&ةللعمل في  المؤتمر العرLي

 .19771النقاب&ة في مارس عام 

  الح/ النقابي على المستوM الإفر6قي  مصادر-2

المعتمد في دورة نیروLي حF تكو,ن  1981والشعوب لعام  الإنسانلحقوق  الإفر,قي"رس المیثاق 

&حF لكل إنسان و("ل حر,ة أن &"ون :" اشرة، والتي نصت في فقرتها الأولىجمع&ات في مادته الع

عامة ولم ص&اغتها جاءت ، إلا أن "ام التي حددها القانون مع الآخر,ن شر,طة أن یلتزم (الأح" جمع&ات

ضمن حر,ة تكو,ن الجمع&ات، و(التالي  تدخل Fع اعت(ار هذالحمما &ستت( النقابي الحFها ذ"ر یتم فی

یجعل  قا(ات ووضعوه في ص&اغة غامضة ممافإن محرر= المیثاق الإفر,قي تجنبوا ذ"ر حF إنشاء ن

ة  من القو@ عرضة للانتهاك، وذلك یرجع (ش"ل أساسي إلى تخوف الدول الإفر,ق& النقابي Fالح

الاجتماع&ة عموما ومن النقا(ات (ش"ل خاص "ونها تعتبر في نظرهم عامل عدم استقرار ومساس 

  .2(النظام العام والأمن

                                                           
  في 1977بشأن الحریات والحقوق النقابیة لعام  08الاتفاقیة العربیة  رقم - 1
  .204أحمد الرشیدي، مرجع سابق ص- 2
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  المصادر الداخل�ة للح/ النقابي  :الفرع الثاني

 ن منطلF أن الحF النقابي له ارت(ا]النقابي في الدستور والقانون مF تتمثل المصادر الداخل&ة للح

  .عضو= (الإطار التشر,عي والس&اسي والاقتصاد= الذ= &سود ال(لاد

  الدستور �مصدر داخلي للح/ النقابي  : أولا

 إن وجود الدستور في الدولة &عد من أهم ضمانات حما&ة حقوق الأفراد وحر,اتهم الأساس&ة وهو ما

صعو(ة تعدیل أح"امه من &ستت(ع مما  جامدا&میز دولة القانون عن الدولة البول&س&ة خاصة إذا "ان 

الاستقلال العدید من الدساتیر التي  عرفت الجزائر (عد ت(عا للأهواء الس&اس&ة وقد الآخرالحین إلى 

النقابي، و&عتبر  لحF، اتضمنت "لها حما&ة حقوق الإنسان وحر,اته الأساس&ة، ومن ضمن هذه الحقوق 

  .1 الاستقلال(عد أول دستور عرفته الجزائر  1963د&سمبر  10دستور 

تضمن النص على الحقوق والحر,ات  1963رغم أن دستور :1963الح/ النقابي في دستور - 1

یوم فقr من م&لاده  23العامة و"فل ضمانها وممارستها إلا أنه لم یتم العمل (ه فقد تم توق&فه (عد 

د= مع المغرب ودام ذلك لأحداث س&اس&ة ومحاولات انفصال في (عض المناطF والخلاف الحدو نتیجة 

  .1965 ,ل&ةجو  10الى

في مسألة تضمینه للحقوق والحر,ات  الإنسانالعالمي لحقوق  (الإعلانمتأثر  1963جاء دستور 

تضمن الجمهور,ة " 19، أما النص على حر,ة التجمع والاجتماع فقد جاء في المادة للإنسانالأساس&ة 

حر,ة الصحافة وحر,ة وسائل الإعلام الأخر@، وحر,ة تأس&س الجمع&ات وحرL&ة التعبیر ومخاط(ة 

التي نصت على  20، وجاء تقر,ر الحF النقابي والأحزاب من خلال المادة "الجمهور وحر,ة الاجتماع

ترف (ه جم&عا وتمارس ومشار"ة العمال في تسییر المؤسسات معوحF الأحزاب الحF النقابي " أن 

الحر,ات تجلت في نص ممارسة الحقوق و لوقد أورد الدستور ضوا(r  ،"هذه الحقوق في نطاق القانون 

لا جوز لأ= "ان أن &ستغل الحقوق والحر,ات السالفة الذ"ر في " حیث نصت على أنه  22المادة 

مؤسسات الجمهور,ة ومطامح المساس (استقلال الأمة وسلامة الأراضي الوطن&ة والوحدة الوطن&ة وال

   ".دأ وحدان&ة جبهة التحر,ر الوطن&ةالشعب الاشتراك&ة ومب

                                                           
  .205ص المرجع نفسھ،- 1
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عن النقابي  Fما &م"ن ملاحظته على هذه المواد أن المؤسس الدستور= سعى إلى الاعتراف (مبدأ الح

طر,F ضمان ممارسة الحF النقابي وحF الإضراب على غرار ما جاء في العهود والمواثیF الدول&ة 

غیر أنه قیدها (عدم المساس (الاستقلال الأمة وسلامة التراب لوطني والمنشآت الجمهور,ة ومطامح 

الشعب والاشتراك&ة ووحدان&ة جبهة التحر,ر مما یدل على طغ&ان الطا(ع الإیدیولوجي والس&اسي على 

  .حساب تكر,س الحF النقابي 

 1976نوفمبر  19اء الشعبي بتار,خ الذ= تم عرضه للاستفت : 1976الح/ النقابي في دستور - 2

، قد اعترف (حر,ة الاجتماع غیر أنه قیدها (عدم ضرب الأسس 1وتم إقراره من طرف الشعب

حر,ة التعبیر والاجتماع مضمونة، " التي نصت على 55الاشتراك&ة وهذا ما یتضح من خلال المادة 

حر,ة إنشاء " على أنه  56لمادة ، "ما نصت ا"ولا &م"ن التضرع بها لضرب أسس الثورة الاشتراك&ة

 60جمع&ات معترف (ه، وتمارس في إطار القانون ، أما النص على الحF النقابي فقد رد في المادة 

التي على أن حF الانخرا] في النقا(ة معترف (ه من طرف جم&ع العمال و&مارس في إطار القانون 

لأح"ام القوانین والتنظ&مات تخضع علاقات العمل في القطاع الاشتراكي "   61في حین نصت المادة 

أن في القطاع الخاص حF الإضراب "ما جاء في فقرتها الثان&ة " المتعلقة (الأسالیب الاشتراك&ة للتسییر

  .م القانون ممارستهمعترف (ه و,نظ

لحF النقابي وضمانه من الناح&ة نستشف من المواد آنفة الذ"ر أنه رغم أن الدستور سعى إلى تكر,س ا

، القانون&ة إلى أنه حدد له إطارا واضحا &مارس في حدوده، مما &ستت(ع التقیید والتضییF لمداه ومعناه

من عدم ضرب أسس الاشتراك&ة "ما أنه اعترف (حF ممارسة العمل النقابي في حین قیده (النقا(ة 

"ما أنه &عترف (حF الإضراب غیر أنه &قصره على الوحیدة وهي الاتحاد العام للعمال الجزائر,ین، 

  .عمال القطاع الخاص دون العام

الأثر ال(الغ في تنظ&م القطاع  1989"ان للمصادقة على دستور:1989الح/ النقابي في دستور- 3

العام الاقتصاد= وتكییف علاقات العمل وإلغاء ف"رة تسی&س القوانین، "ما اعتبره العدید من الفقهاء 

كبر ضمانة لحما&ة حقوق الإنسان وحر,اته وهذا &ش"ل أدستور قانون خالي من الشحنات الإیدیولوج&ة، 

  .الأساس&ة

                                                           
  55ص  2007ئر مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة دار بلقیس للنشر الجزاالأستاذ - 1
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 "الحF النقابي معترف (ه لجم&ع المواطنین«تنص  التي 53(موج(ه المادة س الحF النقابيوقد "ر 

الحF في الاضراب "التي تناولت حF الاضراب وضوا(r ممارسته من خلال نصها على ان  54دة الما

او یجعل حدودا  هذا الحFممارسة ان &منع القانون معترف (ه و&مارس في اطار القانون ،و&م"ن 

 لممارسته في م&ادین الدفاع الوطني والامن اوفي جم&ع الخدمات او الاعمال العموم&ة ذات المنفعة

,ات العامة إطارا قانون&ا لممارسة الحقوق والحر  الدستور  نه قد وضعوما &لاحu أ  "الحیو&ة للمجتمع

الاتحاد العام للعمال والتي لم تعد تمارس في إطار النقا(ة الواحدة الممثلة في  النقابي حFومنها ال

ومع ذلك اجاز (حF الاضراب واقره في القطاعین العام والخاص 1989، "ما اعترف دستور الجزائر,ین

  1منعه وتقییده في (عض القطاعات الحیو&ة "الشرطة و الج&ش

  :1996الح/ النقابي في دستور - 4

"رس التعدد&ة الس&اس&ة والنقاب&ة إلا أن ذلك أوقع الدولة في العدید من المشاكل  1989ستوررغم أن د

إلى ضرورة تعدیله وفF ضوا(r قانون&ة تكرس  إلى مغ(ة العشر,ة السوداء مما دعاالتي أودت بها 

تم إصدار ثر ذلك والنظام العام في الدولة، وعلى إ وتحمي الحقوق والحر,ات العامة، "ما تحمي الأمن

 2008وت(عه بتعدیل  2002افر,ل 10المؤرخ في  03-02(موجب القانون  وتم تعدیله 1996دستور 

  . 2016فبرایر07ثم جاء اخر تعدیل في 

"رس المشرع الدستور= الفصل 1989في دستور  ماجاء وعلى غرار: 1996في ما یخص دستور 

التعبیر وأنشاء حر,ات "على 41المادة  ، وقد نص من خلالالعامة  هحر,اتلانسان و الرا(ع لحقوق ا

الاضراب من  النقابي وحF"رس هذا الدستور الحF  ،وقد«للمواطن الجمع&ات ،والاجتماع مضمونة 

" الحF النقابي معترف (ه لجم&ع المواطنین"على ان56فقد نصت المادة  57و56خلال المادتین 

"ما تضیف الفقرة " الحF في الاضراب معترف (ه ، و&مارس في اطار القانون "ان 57وتضیف المادة 

لممارسة في  انه &م"ن ان &منع القانون ممارسة هذا الحF ،او یجعل حدودا" الثان&ة من هذه المادة 

م&ادین الدفاع الوطني والامن او في جم&ع الخدمات او الاعمال العموم&ة ذات المنفعة الحیو&ة 

  "للمجتمع

                                                           
  .56مولود دیدان، المرجع السابق ص الأستاذ - 1
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لم &أتي بجدید ف&ما یخص الحF النقابي فقد 1996ان دستور &م"ن ملاحظته على الماد السا(قة  وما

  .1989اعاد مضامین المواد التي جاء بها دستور 

على الحF النقابي حیث جاء في نص  70،فقد نصت المادة 2016اما ف&ما یخص التعدیل الدستور=  

الحF "،فتناولت الحF في الاضراب 71اما المادة " لمواطنینالحF النقابي معترف (ه لجم&ع ا"المادة 

&منع القانون ممارسة هذا الحF او یجعل  و&مارس في اطار القانون ،&م"ن انفي الضراب معترف (ه 

ودا لممارسته في م&ادین الدفاع الوطني والامن او في جم&ع الخدمات والاعمال العموم&ة ذات حد

  ".المنفعة العامة 

افصحت الدولة عن نیتها في المضي قدما نحو تكر,س تعدد&ة 2016تعدیل الدستور= (عد صدور 

  .نقاب&ة

  القانون �اعت�اره مصدرا داخل�ا للح/ النقابي :ثان�ا

صادر ال 04- 90، 03-90، 02-90یدة تمثلت في القانون رقم لقد سن المشرع الجزائر= قوانین عد

 عات الجماع&ة في العملا ن المتعلقة (الوقا&ة من النز التوالي القوانیوهي على  ،1990فبرایر  60في 

والقانون المتعلF بتسو&ة النزاعات  والقانون المتعلF (مفتش&ه العمل،وتسو,تها، وممارسة حF الإضراب، 

الفرد&ة في العمل، و"ذا صدور (عض القوانین المعدلة والمتممة لها والمراس&م التطب&ق&ة، وهي القوانین 

الأخر، خلافا لما جر@ عل&ه طراف العلاقة نظرة موحدة لا تفصل طرفا عن إلى أ التي أص(حت تنظر

الذ= ین(غي نه الطرف الضعیف التي "انت تنظر إلى العامل على أ من العمل في القوانین القد&مة

  .1حا(اتهم

المشرع الجزائر= (الحF النقابي وتكر,سه لجملة من الحر,ات العامة الأساس&ة المرت(r  ع"س اهتمام&

 1990یولیو  02المؤرخ في  90/14(حقوق وواج(ات المواطنة ضمن الدستور وعل&ه فان القانون رقم 

ترجمة  1996  یونیو10الموافF  1417محرم عام 23المؤرخ في  12-96رقم  (أمر المتمم والمعدل

  :الأهداف الأساس&ة التال&ة ، حیث أكدت مواده على2016من الدستور 70لما جاء في المادة 

  .ترسیخ ممارسة الحر,ات الأساس&ة وفي مقدمتها الحF النقابي - 
                                                           

الأستاذ عمارة لغرورة، محاضرة حول علاقات العمل الفردیة وتسویة النزاعات الناتجة عنھا ألقیت في الندوة - 1
  .، بزرالدة ولایة تبازة1993أفریل  29-28الوطنیة للقضاء الاجتماعي التي نظمتھا وزارة العدل یومي 
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  .تكر,س التمثیل الحق&قي الد&مقراطي لممثلي العمال - 

والمتعاملین الاقتصادیین من  جالإنتانقل الفعل التشر,عي في مجال العمل من الدولة إلى أطراف - 

  .خلال المفاوضات الجماع&ة والاتفاقات الجماع&ة

تفاق&ات العمل &ة للجزائر نحو الاط(قا للالتزامات الدول الإنتاجتكر,س الحوار الاجتماعي بین أطراف - 

  .الدول&ة

  :مادة 65یتألف هذا القانون من خمسة أبواب موزعة على 

  ).05إلى01(من المادة الهدف من الأح"ام العامة : الأولیتناول في ال(اب 

  .)33إلى  06(تأس&س المنظمات النقاب&ة وتنظ&مها وتسییرها من المادة : یتناول في ال(اب الثاني

  .)39إلى  34(النقاب&ة التمثیل&ة من المادة  المنظمات: ي ال(اب الثالثوف

  .)57إلى 40( ة والأجراء من المادةظمات النقاب&نأح"ام خاصة (الم: وفي ال(اب الرا(ع

  .)61إلى 58( أح"ام جزائ&ة من المادة: في ال(اب الخامس

  .)65إلى 62( الأح"ام من المادة: وفي ال(اب السادس

تع"س المضامین الواردة في هذا القانون المنظم لك&ف&ات ممارسة الحF النقابي أهم المعاییر الأساس&ة 

وحما&ة حF التنظ&م، وهو &ش"ل تقدم ملحوظا ومسجلا لصالح الدولة الجزائر,ة الخاصة (الحر,ة النقاب&ة 

  .تي اعتمدتها منظمة العمل الدول&ةالتي "انت سا(قة في مجال التصدیF على أهم الاتفاق&ات الدول&ة ال

  مضمون الح/ النقابي  :الفرع الثالث

قد رتبت تعد&لا  2016بدستور المعدل 1996و(عده دستور 1989على أن أح"ام دستور  إجماعهناك 

وأرست بذلك م(ادe جذر,ا لنظام الحر,ات الأساس&ة ومنها على وجه الخصوص منظومة تشر,ع العمل، 

  ومنطلقات قانون&ة جدیدة (النس(ة للقوانین الناظمة 
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ذ للحقوق النقاب&ة المرت(طة عضو&ا (الحر,ة العامة التي "رستها دساتیر ومواثیF الدولة الجزائر,ة من

وهذا (الرغم من اختلاف في الص&غ والمفاه&م التي 1996الاستقلال وإلى غا&ة المصادقة على دستور 

  .ت(قى مرت(طة (المراحل المتمیزة التي مرت بها الجزائر

معنى له فقد "رست أح"ام الدستور  (مضمونه لا الإقرارومن منطلF أن إقرار الحF النقابي دون 

 1990أفر,ل  21المؤرخ في  11- 90وأكدت نصوص القانون رقم ساس&ة في العمل والحر,ات الأ

  :1المتعلF (علاقات العمل العدید من الحقوق وأهمها

  .الحF في المفاوضة- 

  .الإضرابالحF في - 

ال(حث عن وسیلة الحوار الاجتماعي "إحد@ الوسائل الهامة في  استخدامإن :الح/ في المفاوضة: أولا

حلول للمش"لات الاقتصاد&ة والاجتماع&ة للمجتمع &فعل دور أطراف الإنتاج للمشار"ة في بلورة القرار 

الذ= یخدم مصالح الأطراف المعن&ة (العمل&ة الإنتاج&ة تحق&قا للأهداف الأساس&ة التي حددها القانون 

  . المعدل والمتمم المتعلF ("&ف&ات ممارسة الحF النقابي 14- 90رقم 

مرحلة جدیدة قوامها الحوار  1990وقد دخلت الجزائر (عد التصدیF على قوانین العمل سنة 

  .الاجتماعي بین الأطراف وقد ش"لت لقاءات الثلاث&ة أحد أهم أوجه هذا الحوار الاجتماعي

  الح/ في الإضراب: ثان�ا

س في إطار معترف (ه &مار  الإضرابالحF في " أن 2016من الدستور  71لقد جاء في المادة 

لممارسته في م&ادین الدفاع القانون ممارسة هذا الحF، أو یجعل حدودا  القانون، &م"ن أن &منع

  ".والأمن أو في جم&ع الخدمات أو الأعمال العموم&ة ذات المنفعة الحیو&ة في المجتمع الوطني

ي تسمح (ممارسة في الجدل الذ= حسم المشرع الجزائر= (عد أن أقر حF الإضراب وتنوع الوسائل الت

أصحاب العمل، و(ما أن أصحاب و قد یثور حول فحو@ ومضمون الحF النقابي بین المنظمات النقاب&ة 

العمل غال(ا ما &فضلون أن &فصل حF الإضراب على حF النقابي (النس(ة للفئات العمال&ة، أن ی(قى 

                                                           
  .لأستاذة عمارة لغرورة، المرجع السابقا- 1
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ب&ة والانخرا] فیها أو الانسحاب منها وإنشاء منظمات نقاورا في إطار حF العمال في تكو,ن محص

غیرها من بلدان العالم،  وفي("ل حر,ة، فإن ممارسة الحF النقابي (النس(ة لمنظمات العمل في (لادنا 

فیها، بل یجب أن &شمل الحF في  والانخرا]یجب أن لا &قتصر على الحر,ة تكر,س النقا(ات 

   الإضراب

للعمال ولممثلیهم أثناء المفاوضات  ضمن الحما&ة القانون&ةوتوفر الوسائل القانون&ة لتنفیذه حتى ت

أن القانون رقم الجماع&ة أو في إطار الدفاع الیومي عن حقوقهم الماد&ة والمعنو&ة ومن المفید التذ"یر 

  .1المعدل والمتمم یلغي جم&ع التدابیر التي تناقض التدابیر التي تضمنها 02- 90

حF الاضراب على الحF النقابي في (لادنا وفي العدید من الدول وتجد النظر,ة التي تدعو الى فصل 

ق العنان للحF في الاضراب ، ت العموم&ة من اطلا النام&ة ،نتیجة التخوف الذ= تبد&ه عدید السلطا

ما یجب نسجله في هذا الإطار هو ان المشرع الجزائر= قد اخذ (ا لخ&ار المتمثل في الحل  انالا

و &قر (الحF النقابي لجم&ع المواطنین (اعت(اره حقا تنظ&م&ا وخصص المشرع الحالتین فهالوسr بین 

حF وتحدد ممارسة  المعدلو المتمم تض(02r-90الجزائر= اح"اما خاصة ضمن القانون رقم 

  .الضراب
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  الحما�ة المقررة للح/ النقابي في التشر6ع الجزائرI : الم�حث الثاني

وإقرارها وتو"یدها عبر العهود والمواثیF الدول&ة العالم&ة منها النقابي F تراف القانوني (الحالاع ی(قى

غیر "اف لضمان نفاذها، لذا "ان لزاما على المشرع الوطني  وحده الوطن&ةوالتشر,عات  والإقل&م&ة

لتي تعمل على حمایتها الضمانات والآل&ات امن والتو"ید عل&ة بجملة  الإقراروالدولي تعز,ز هذا 

على إطلاقها فلا بد من ض(طها  Fالح اترك هذیأن  بهذه الحما&ة لا &عني الإقرارا أن "مونفاذها، 

  .وتنظ&مها

  التنظ�مي للح/ النقابي وضمانات حمایتها  الإطار: المطلب الأول

، (حیث تهوالضمانات التي تعمل على حمای يالنقاب Fنظرا للارت(ا] الوثیF بین الإطار التنظ&مي للح

، غیر قیود تنظمها وتض(r مساره وأسلوب ممارسته ض عل&هالح"مة والمنطF أن تفر نجد من دواعي 

 Fأنه من الح"مة أ&ضا أن ندق  

تنظ&م هذه الحر,ة وانتهاكها وعلى هذا الأساس جاء تقس&م هذا المطلب إلى  في الحد الفاصل بین

ضوا(r تقیید الحر,ة النقاب&ة والقیود الواردة على الحر,ة النقاب&ة وضمانات الحما&ة المقررة للحر,ة 

  .النقاب&ة

  ضوا�U تقیید الح/ النقابي والقیود الواردة عل�ه: الفرع الأول

لا بد أن &"ون  دود لهأو جعل ح النقابي، فإن ف"رة تقییده Fالح"تسبها &للأهم&ة ال(الغة التي  نظرا

الرأ= العام ومؤسسا قانونا، حتى یلتزم الأفراد (ما تمل&ه السلطة من قیود، ولا یتذمرون من  مبررا لد@

حتى لا &ش"ل التنظ&م   لهذ الحFأن یراعیها في تنظ&مه صرامتها، "ما أن هناك شروطا على المشرع 

  .الهاكانته

  الأساس القانوني لتقیید الح/ النقابي: أولا

النقابي  Fرة تنظ&م الحبین ف"ة، نظرا للارت(ا] الوثیF سلطوال حFفهم العلاقة التي ترrL بین ال من لابد

اساسیین ،هما الحر,ة النقاب&ة وممارسة الحF  F النقابي الذ= &قوم على محور,ینوالسلطة، فالح
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العام وحقوق وحر,ات الأخر,ین عن طر,F مجموعة من  التي تقوم (حما&ة النظام سلطة ، وال  1النقابي

تصطدم حر,ات الأشخاص (عضها ب(عض فلا توجد حر,ة بدون سلطة ولا سلطة  الضوا(r حتى لا

النقاب&ة إلى ثلاثة عناصر أساس&ة وهي  Fتقیید الحساس &م"ن رد مبررات الأ هذا، وعلى 2بدون حر,ة

  .وحر,اتهم الأخر,ینالنظام العام وص&انة الأمن القومي وحما&ة حقوق 

النظام العام هو ف"رة متطورة تهدف إلى الحفاa على الأسس والم(ادe التي &قوم  :حما�ة النظام العام-

علیها مجتمع ما، مما &ستت(ع أنه ما &عد من النظام العام في بلد معین قد لا &"ون "ذلك في بلد 

  .3آخر

غم أنه لم ر  النقابي Fلأفراد للحوقد أولى المشرع الوطني أهم&ة "بیرة لحما&ة النظام العام حین ممارسة ا

&م"ننا أن نلمس  ، غیر أنه14- 90راحة سواء في الدستور أو من خلال القانون ینص على ذلك ص

&ة "الج&ش والشرطة التي منها في (عض القطاعات الحیو  أو من خلال إحاطتها بجملة من القیودذلك 

من خلال تقیید  حما&ة الأمن العام الذ= ما هو إلا ر"نا من أر"ان النظام العام، و"ذلكتسهم على 

   .ین من خلاله تار,خ ومدة الإضرابالحF في الإضراب بإشعار مسبF الذ= یب

  حما�ة الأمن العام - 2

أن الدولة التي  تفتقر إل&ه ذلك  وتعتبر من أهم مقتض&ات الدول إذ لا &م"ن أن تزدهر إلا في وجوده 

والس&اس&ة،  والاجتماع&ةتصاد&ة تعمها الفوضى وعدم الاستقرار مما ینع"س سل(ا على أوضاعها الاق

حما&ة المواطنین من الجرائم والمخاطر التي تهددهم أو تقع "وقد عرفه الد"تور عمار بوض&اف (أنه 

وسواء "ان  الإنسانأو أعراضهم وسواء "انت من فعل  سواء على أنفسهم أو على أموالهمعلیهم 

ور,ة لذلك سواء "انت تلك الضر  الإجراءاتفة الظرف الذ= تمر (ه عاد&ا أو استثنائ&ا، وذلك (اتخاذ "ا

والحیوان أو الط(عة، وتقع هذه المسؤول&ة على عاتF سلطات  الإنسانوالمخاطر من فعل  الحوادث

                                                           
1
  74مناصریة سمیحة،المرجع السابق ص  

  .55عیسى بیرم، مرجع سابق ص- 2
محمد محسن خلیل، الحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، الطبعة - 3

  .69، ص 2009الأولى 



 حمایة الحق النقابي في التشریع الجزائري                                     : الثاني الفصل

 

53 

 

 r)الإضراب في قطاع الأمن نظرا لأن وظ&فته  ، مما یبرز منع المشرع الوطني1"الإدار= الض Fلح

  .الأساس&ة هي حما&ة الأمن العام في الدولة

  حما�ة حقوق الآخر6ن وحر6اتهم- 3

أخر@ ولعل المثال  اتحر, حقوق و إلى ن إلا في إطار الجماعة ولا توقفه أو تقیده"و & لا Fلأن الح

&ظهر من خلال تقیید آل&ة  النقابيF ,ات الآخر,ن أثناء ممارسة الححقوق وحر ال(ارز في إطار حما&ة 

القطاعات الحیو&ة في الدولة، "القطاع الصحي وقطاع (عض في الإضراب (الحد الأدنى من الخدمات 

  .وغیرها..النقل والبر,د والمواصلات

وذلك  النقابي Fلال المساس (المظهر السلبي للح"ما &ظهر المساس (حقوق وحر,ات الآخر,ن من خ

حصر ثمار العمل النقابي على النقابیین وذلك لإج(ار العمال الأخر,ین  إلىعن طر,F لجوء النقا(ات 

  .على الانخرا] في النقا(ة

  القیود الواردة على الح/ النقابي:ثان�ا

وجر@ تقس&مها  النقابي Fالعامة في الدولة على مبدأ الحهناك جملة من القیود أوردتها السلطات 

دت قیود دستور,ة إذا أصدرها المشرع الدستور=، وعدت (النظر إلى الجهة الأخر@ التي أصدرتها فع

دت قیود إدار,ة إذا "انت من فعل سلطات إصدارها من قبل المشرع العاد= وعقیود تشر,ع&ة إذا تم 

  2.الإدارة

  :القیود الدستور6ة التي ترد على الح/ النقابي-1

 تجیزالتقیید الدستور= للحقوق والحر,ات العامة یتضح من خلال النصوص الدستور,ة التي  نإ

لحقوق ، ومن بین هذه اوعادة ما &قترن (ع(ارة في حدود القانون او وفقا للقانون  للمشروع العاد= تقیدها

في  رةاع("ر لم یذ 70مادةالمشروع الدستور= و(موجب ال أنفرغم  النقابي Fوالحر,ات العامة نجد الح

إلى المشروع العاد=  Fنه أحال تنظ&م هذه الحإلا أنه &فهم ضمن&ا من النص الدستور= إ حدود القانون 

 النقابي Fروع العاد= یتمتع في تنظ&م الحن المشمانات أو قیود وعلى هذا الأساس فإ= ضدون أ

                                                           
  .376، ص2007عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة الثانیة، - 1
2
  88صمناصرسة سمیحة ،المرجع السابق   
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وقد جاء في تقر,ر للتنم&ة 1استعمال السلطة التشر,ع&ة  طة تقدیر,ة واسعة قد تؤد= إلى الانحراف(سل

ا الحر,ات التي تمنحها الدساتیر العرL&ة تكبله الحقوق و أن "ثیرا من 2004الإنسان&ة العرL&ة في 

  .2التشر,عات التنظ&م&ة المتشددة

  القیود التشر6ع�ة التي ترد على الح/ النقابي-2

(حقوق الانسان وحر,اته الاساس&ة وترسم الخطو]  المبدأتعترف النصوص الدستور,ة من حیث 

  الحر,ات  تار"ة للسلطة التشر,ع&ة امر تنظ&مها  مجالالعر,ضة التي یجب ان تنتجها س&اسة الدولة في 

على الحر,ة النقاب&ة والقیود الواردة  14- 90&م"ن حصر القیود التشر,ع&ة في القیود التي أوردها قانون 

  :فيضراب وتتمثل على ممارسة الحF في الإ

نجد المشروع الجزائر= قد  14-90من قانون  05ف(الرجوع للمادة :حضر ممارسة النشا� الس�اسي -

ل&س هذا فحسب بل حضر أ= ارت(ا] ه&"لي أو عضو=  حضر ممارسة النشا] الس&اسي للنقا(ات 

، غیر انه  أو ه(ات أو وصا&ا منهاالس&اسي، "ما حضر تلقي أ= إعانات (الجمع&ات ذات الطا(ع 

  .3د= للجمع&ات ذات الطا(ع الس&اسيأجاز الانضمام الفر 

&ش"ل موضوع تمو,ل المنظمات النقاب&ة مصدر تؤثر وصراع :والإعاناتحضر قیود الهدا�ا واله�ات -

من قانون  24ومن خلال نص المادة .بینها وLین السلطةأو مستمر سواء بین المنظمات النقاب&ة ذاتها 

المرت(طة بنشاطاتها واله(ات  والمداخل أعضائها "اتإشر المنظمات النقاب&ة من  مواردتتكون  14- 90

 تتعلF مداخليللمنظمات النقاب&ة تلقي  أجازفالمشرع  4المحتملة من الدولة والإعلاناتوالوصا&ا 

نه اختلف في تقییدها (النظر للجهة التي تصدر عنها، فقد ذهب إلى حضر التمو,ل بنشاطها غیر أ

،وذلك 05تضح من خلال المادة ی إذا "ان من جهات س&اس&ة وهذا ما المالي (أنواعه حضرا مطلقا

                                                           
نبیل صقر، قراءة نقدیة في التشریعات المقیدة للحریات في النظامین الجزائري والفرنسي مدیر الموسوعة القضائیة - 1

 www.4shared.com/rar/y6الجزائر في 
، مجلة الفكر البرلماني "العلاقات بین البرلمان والمجتمع المدني في الجزائر، الواقع والآفاق"عبد الناصر جابي - 2
  .6، ص2005، 15دد الع
، یتعلق 1990یونیو سنة  2، الموافق ل 1410ذي القعدة عام  09مؤرخ في  14- 90من قانون  05المادة - 3

  .بممارسة الحق النقابي
  .90/14من قانون  24المادة - 4
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لموقفه السلبي من ممارسة النشا] الس&اسي للنقا(ات وفي حال مخالفة ذلك قد تصل العقو(ة إلى حل 

  .المنظمة النقاب&ة

ا حتى &سمح للأشخاص الشرو] الواجب توفره 14- 90قانون  أورد:القیود الواردة على التأس�س- 

 للأشخاص&م"ن  منه على أنه 06نصت المادة السادسة بتأس&س منظمات نقاب&ة تدافع عنهم حیث

&"ون  أن الآت&ةتوفرت فیهم الشرو]  إذایؤسسوا منظمات نقاب&ة  أن، أعلاه الأولىفي المادة  المذ"ور,ن

المدن&ة  یتمتعوا (حقوقهم أن الأقلسنوات على  10الم"تس(ة منذ  أو الأصیلةلهم الجنس&ة الجزائر,ة 

ن &مارسوا م سلوك مضاد للثورة التحر,ر,ة، وأ&"ون قد صدر منه لا راشدین، وأن &"ونوا، وأن والوطن&ة

  .1ا له علاقة بهدف التنظ&م النقابينشاط

للنقا(ة (مثا(ة دستور لها و,تم وضعه من قبل الجمع&ة العامة  الأساسيالنظام  إن :المسب/التصر6ح -

"تحدید الغرض  المنظمةالتي تقوم علیها  الأساس&ةللمنظمة النقاب&ة، و,تضمن (عض القواعد  التأس&س&ة

و,تعین وضع هذا النظام وث&قة م"تو(ة لیتسنى إیداعه  الإدار,ةومواردها المال&ة، وتش"&لاتها  إنشائهامن 

Fتأس&س المنظمة في الجهة المختصة و&سمى هذا الإجراء (التصر,ح المسب Fضمن وثائ.  

عموم&ة تصر,ح التأس&س لد@ السلطة ال إیداععلى ضرورة  14-90من قانون  08وقد نصت المادة 

قبل السلطات المعن&ة في غضون ثلاثین یوما المعن&ة، و,تم تسل&م وصل تسجیل تصر,ح التسجیل من 

  .2وإعلام&ةفي جر,دة یوم&ة وطن&ة  شهار، "ما اشترطت استفاء ش"ل&ات الاعلى الأكثر

  

  :القیود الإدار6ة التي ترد على الح/ النقابي–3

من  النقابيF لحر,ات العامة (ما فیها الحللحقوق وا&"من الأساس القانوني في مشروع&ة تقیید الإدارة  

تمنح (عض الاختصاصات لسلطة  أنخلال التدرج القانوني للقواعد القانون&ة الذ= &حول "ل سلطة 

"انت القواعد الدستور,ة تمنح سلطة تقدیر,ة للسلطة  فإذاما،  Fعلى تنظ&م ح الأقدر (أنهاأخر@ تر@ 

الطارئة في  والأحداث ن هذه السلطة غیر قادرة على مواك(ة التغیراتفإ النقابي Fشر,ع&ة لتنظ&م الحالت

 Fوانعقاد البرلمان في فترات محددة للأفرادنظرا ل(عدها عن الواقع الیومي  الأحوالمطل.  
                                                           

  .90/14من قانون  06المادة - 1
  .90/14من القانون  08المادة - 2
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ن لأولى على سلطات الض(r الإدار= فإن واجب حفu الأمن والنظام العام &قع (الدرجة اأونظرا إلى 

، وتستخدم النقابي حF(ما فیها ال الحر,ات العامة الحقوق والمشرع أعطى للإدارة صلاح&ة التدخل لتقیید

في ذلك عدة وسائل "القرارات الإدار,ة ولوائح الض(r وتتقید الإدارة في تقییدها للحر,ة النقاب&ة (مبدأ 

المشروع&ة الإدار,ة ، أ= &صدر القرار من الجهة والشخص المختص بذلك في الحدود التي یبنیها 

النقابي من خلال  Fة التي تفرضها الإدارة على الحار,المشرع من خلال القانون، وتظهر القیود الإد

المسبF في  إیداع التصر,ح المسبF (التأس&س النقابي وتسل&مها أو رفض تسل&مها لوصل الإیداع والإذن

F1حالة ممارسة الح.  

  الضمانات العامة للح/ النقابي: الفرع الثاني

Fفقهاء القانون الدولي والداخلي على أن هناك ضمانات عامة تشترك في حما&ة حقوق الإنسان  اتف

وحر,اته الأساس&ة (ما فیها الحر,ة النقاب&ة غیر أنهم اختلفوا في تعدادها وعلى هذا الأساس نتطرق لأهم 

  .ضمانات حما&ة حقوق الإنسان وحر,اته الأساس&ة

  :دولة القانون -1

الدولة التي یخضع فیها الح"ام والمح"ومین على السواء للقانون و&مثل مبدأ خضوع دولة القانون هي 

 الدولة للقانون في الوقت الحالي قمة الضمانات الفعل&ة والأساس&ة للحر,ات العامة والأساس&ة للإنسان

وتكون هذه الضمانة ضد أ=  انحراف واستبداد وتعسف في استعمال   2النقاب&ة (ما فیها الحر,ة 

على أن تكون جم&ع تصرفات السلطة العامة في  امت&ازات السلطة العامة ، و&قوم هذا المبدأ أساسا

و تنفیذ&ة وأح"ام القانون (مدلوله العام مدلوله العام سواء "انت تشر,ع&ة أالدولة مثقفة وأح"ام القانون (

  .سواء أكانت تشر,ع&ة تنفیذ&ة وقضائ&ة

  :مبدأ الفصل بین السلطات-2

حد أهم ر"ائز الأنظمة الد&مقراط&ة والدعامة الأساس&ة لدولة القانون، مبدأ الفصل بین السلطات أ &عتبر

و&قوم مبدأ الفصل بین السلطات على أساس توز,ع وظائف الدولة على هیئات منفصلة تستقل أحداها 

                                                           
  .96، صالمرجع السابقمناصر سمیحة، - 1
  .106عیسى بیرم، المرجع سابق، ص- 2
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اس&ة وهي عن الأخر@ في م(اشرة وظائفها (حیث تتحقF داخل الدولة سلطة تشر,ع&ة تقوم بوظ&فة أس

العمل&ة التشر,ع&ة ووضع القوانین في الدولة وأخر@ تنفیذ&ة تتولى تنفیذ القوانین الصادرة عن السلطة 

الدولة وLین الأفراد و  ، التشر,ع&ة وأخر@ قضائ&ة تقوم (الفصل في المنازعات  التي تنشا بین الأفراد

  .1وتسهر على تطبیF القوانین

  :لال القضاءقاست-3

لم یتقرر  خضوع الدولة للقانون ومبدأ الفصل بین السلطات مجردان من أ= معنى وق&مة مای(قى مبدأ 

بواسطة هیئة قضائ&ة تتمتع  إلاجزاء على مخافة سلطات الدولة للقانون، وهذا الجزاء لا &م"ن توق&عه 

حما&ة  ، ذلك أنه إذا "انت مهمة القاضي الأساس&ة هيالكفاءة و ن الاستقلال والنزاهة(قدر "بیر م

الحقوق والحر,ات، فلا بد أن تترك له "امل الحر,ة في تكو,ن قناعته الشخص&ة وإصدار الأح"ام 

  . والقرارات ("ل ح&اد&ة وموضوع&ة (عیدا عن أ= ضغو] س&اس&ة أو إدار,ة

  :الرقا�ة على دستور6ة القوانین-4

سساتها والمنظم للوفاق بین في "&ف&ة تنظ&مها وتسییر مؤ  الأمة لإدارةالدستور (اعت(اره تجسیدا  إن

، فهو أخر@ جهة  الأساسي في الدولة منوالسلطة داخل المجتمع من جهة، و(صفته القانون  Fالح

، وLذلك یتحقF أح"امفي قوانین الدولة التي علیها الالتزام والتقید (ما ورد ف&ه من  الأولى&حتل المرت(ة 

التدرج  (مبدأوهذا &عني التقید  الدستورتعني خضوع الح"ام والمح"ومین لقواعد  المشروع&ة، التي مبدأ

یتعارض قانون  أنیجب  منه درجة، و(التالي لا الأعلىللتشر,ع  الأدنىالقوانین، حیث یخضع التشر,ع 

تي ذلك &أ ، ولاأح"امهتكون القوانین الصادرة في الدولة منسجمة مع  أن أ=الدستور  أح"امعاد= مع 

الوسائل التي تكفل ضمان  أهمالرقا(ة على دستور,ة القوانین الذ= &عد  مبدآ أعمال طر,Fولا عن 

  .2النقابي F، (ما فیها الحالاحترام الدستور و"فالة الحقوق والحر,ات

وقد أخذت الجزائر (الرقا(ة على دستور,ة القوانین عن طر,F هیئة س&اس&ة متمثلة في المجلس 

  .الدستور= 

                                                           
، بدون معلومات أخرى، 2موسى بودھان، الفصل بین السلطات في القانون الجزائري، مجلة النائب، العدد - 1

  .34ص
  .6عبد الناصر جابي، مرجع سابق، ص- 2
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  الضمانات الخاصة للح/ النقابي: الفرع الثالث

الذ= جاء موائمة لمختلف  النقابي Fالح لمبدأالقانوني  الإطارالذ= &مثل  90/14(ما أن قانون 

التي تعد الوث&قة المرجع&ة لمبدأ  87الاتفاق&ات الدول&ة التي صادقته علیها الجزائر ومنها الاتفاق&ة 

  :في (الحF النقابيالضمانات الوطن&ة الخاصة  &صالحر,ة النقاب&ة، فإنه &م"ن تلخ

  مبدأ المساواة وعدم التمییز- 1

أن الأح"ام والم(ادe الدستور,ة في "افة الدول من بینها الجزائر تحتل الصدارة في السلم التشر,عي ا (م

شطة الوطن&ة والحقوق ن الناظمة لمختلف الأنالوطني، وهي بذلك تش"ل المصدر الأول للقوانی

سواس&ة  المواطنین"ل "  32والحر,ات العامة (ما فیها الحر,ة النقاب&ة،  فقد نص الدستور في المادة 

تستهدف المؤسسات ضمان مساواة "ل المواطنین  "34، "ما جاء في المادة ..."أمام القانون 

  .1..."والمواطنات في الحقوق والواج(ات

ا&ة حیث تحت بند الحم ثمن الفصل الثال 50في المادة  14-90هذا المبدأ في القانون  "ما تقرر

تمییز ضد أحد العمال (سبب نشاطاته النقاب&ة یجوز لأحد أن &مارس أ= لا "تنص هذه المادة على أنه 

  .."إ(ان التوظیف أو الأداء وتوز,ع العمل 

ام تتعلF (عدم التمییز بین العمال ونستشف (أح" 90/14من القانون  53و 52جاء وفF المادة  "ما

من "ل هذه المواد أن المشرع الجزائر= حاول توفیر أكبر قدر من الضمانات للعامل على مختلف 

  .حالاته القانون&ة وقام (حضر التمییز بین العمال (سبب نشاطاتهم النقاب&ة

المنظمات النقاب&ة مستقلة في " على أن  90/14من القانون  5نصت المادة :   مبدأ الاستقلال�ة-2

  ."تسییرها، وتتمایز في هدفها عن أ&ة جمع&ة ذات طا(ع س&اسي 

على أنه تختص المنظمات النقاب&ة وحدها (معالجة الأخطاء " 53"ما نصت الفقرة الثان&ة من المادة 

  .مما &عزز مبدأ استقلال&ة النقا(ة في مواجهة رب العمل " ذات الطا(ع النقابي المحض 

                                                           
 7فق ل ، الموا1417رجب عام  26مؤرخ في  438-96الدستور الجزائري صادر بموجب الأمر الرئاسي رقم - 1

  2016مارس6المؤرخ في 01-16رقم.المعدل ب القانون.1996دیسمبر سنة 
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نصوص هذه المواد یتضح أن المشرع الجزائر= حاول مواك(ة ما تضمنته الاتفاق&ات الدول&ة من خلال 

  ".الحر,ة النقاب&ة وحما&ة حF التنظ&م النقابي

  :الآل�ات الوطن�ة لحما�ة الح/ النقابي: المطلب الثاني

الضمانات التي جاء بها لقد حاول المشرع الجزائر= تكر,س الحر,ة النقاب&ة من خلال إرساء جملة من 

غیر "اف  (الإضافة إلى القوانین الأخر@ ذات الصلة، إلا أن تكر,س التشر,عي وحده 90/14قانون 

الحر,ة النقاب&ة یتطلب جملة من الآل&ات تعمل على رقا(ة نفاذ تلك التشر,عات  نظرا إلى أن إعمال مبدأ

  .1في الواقع العملي

  الآل�ات القضائ�ة لحما�ة الح/ النقابي: الأول الفرع

تعد الآل&ات القضائ&ة أهم الآل&ات الوطن&ة لحما&ة الحر,ة النقاب&ة، (اعت(ار القضاء هو الجهة المختصة 

بتطبیF القوانین على "افة أفراد الشعب في الدولة، وتحقیF العدالة بین أفراده سواء "انوا ح"ما أو 

  .قضاء دستور= وقضاء عاد= یل حمایته للحر,ة النقاب&ة إلى ء في سبمح"ومین، و,نقسم القضا

  :المجلس الدستورI في حما�ة الح/ النقابي دور :أولا

تبنت الجزائر مبدأ الرقا(ة على دستور,ة القوانین و"لف بها المجلس الدستور= الذ= له دورا (ارزا في 

من الدستور  70دستور,ا حیث نصت المادة  حما&ة الحقوق والحر,ات (ما فیها الحF النقابي الم"فول

  ".الحF النقابي معترف (ه لجم&ع المواطنین: "على مایلي 

ولتجسید دولة القانون عمل المجلس الدستور= (مظهر الحارس للحقوق والحر,ات أمام أ= تضارLات 

  .من النصوص الدستور,ة التي تكفل هذه الحقوق والحر,ات

المؤرخ في  02المجلس الدستور= للحF النقابي من خلال الرأ= رقم ونذ"ر على سبیل المثال لتطرق 

قضاء، و(عد ، (مناس(ة مراق(ة مطا(قة القانون العضو= المتضمن القانون الأساسي لل22/08/2004

الحF النقابي معترف (ه للقاضي في " الفقرة الأولى من القانون والتي حررت "الآتي  35فحصه للمادة 

  ".من القانون  16و 12،  07وص علیها في المواد حدود الأح"ام المنص
                                                           

  .207أحمد الرشیدي، مرجع سابق، ص- 1



 حمایة الحق النقابي في التشریع الجزائري                                     : الثاني الفصل

 

60 

 

اعتبر المجلس الدستور= أن المشرع الجزائر=  2016من الدستور  70وتأس&سا على نص المادة  

من نفس القانون والتي تقضي (ممارسة  16عند إحالتها إل المادة  01فقرة  35ضیF في المادة 

بذلك لوز,ر العدل، حیث یتم"ن هذا الأخیر عند  وذلك بإج(اره على التصر,حالقاضي لحقه النقابي 

  .الاقتضاء (اتخاذ التدابیر الضرور,ة للمحافظة على استقلال&ة القضاء

وعل&ه اعتبر المجلس الدستور= (أن تصر,ح القاضي (ق&امه (النشا] النقابي لوز,ر العدل، هو مساس 

من الدستور دون  70من خلال المادة بإرادة المؤسس الضامنة لممارسة جم&ع المواطنین للحF النقابي 

(مطا(قة المادة جزئ&ا للدستور، وإعادة ص&اغتها (حذف أ= قید، ومن ثم صرح المجلس الدستور= 

  .من القانون العضو= المتضمن القانون الأساسي للقضاء 16الإحالة إلى المادة 

ل على ضمان وحما&ة وهذا الموقف عزز المجلس الدستور= (ه م"انته "هیئة دستور,ة رقاب&ة تعم

الحقوق الأساس&ة والحر,ات الم"فولة دستور,ا، ومنع المساس بها خاصة الحF النقابي (اعت(اره أحد 

  1.الحقوق الأساس&ة الم"فولة دستور,ا  

  دور القضاء العادI في حما�ة الح/ النقابي:ثان�ا

  :الدعوة القضائ�ة- 1

 FتتعلF (الحالمخول (النزاعات التي  والقضاء، النقابي Fالعاد= دورا مهما في حما&ة الح ءالقضا یلعب

، وتتش"ل الغرفة 2لهذا النوع من القضا&ا وهو القضاء العمالي وتختص الغرفة الاجتماع&ة النقابي

راءات الاجتماع&ة من ممثلین للعمال وأصحاب  العمل إلى جانب القاضي المختص وتمتاز إج

عي أو المدعر,ضة م"تو(ة من  بإیداعحیث ترفع الدعو@ أمام المح"مة  التقاضي (ال(ساطة والسلاسة

  ، وقبل عرض القض&ة یوقعه(حضور المدعي الذ= و"یله أو ممثله القانوني أو 

ر= مصالحه بین طرفي النزاع، وتمتاز دعاو= العمل (سرعة اسة والفصل &م"ن للقاضي أن یجللدر 

  .بثال

                                                           
1
بن میرة إیمان، دور المجلس الدستوري الجزائري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق كلیة   

  .32صفحة  2016/2017عیب عین تموشنت الحقوق، المركز الجامعي بلحاج بوش
محمد لمین لعجال، قانون منازعات العمل والضمان الاجتماعي ، محاضرات ألقیت على طلبة الكفاءة المھنیة - 2

  .12ص 2005-2004للمحاماة، جامعة بسكرة كلیة الحقوق، 
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حیث  النقابي F(الح مساسه التي تصدر في حF رب العمل نتیجة العقو(ات 90/14وقد تضمن قانون 

على أ= دج  50.000إلى  10.000&عاقب (غرامة مال&ة تتراوح مابین "على أنه  59نصت المادة 

"ماهو منصوص عل&ه في اح"ام القانون ،لاس&ما الاح"ام الواردة .1عرقلة لحر,ة ممارسة الحF النقابي

  .في ال(اب الرا(ع منه

دج و(الح(س من ثلاثین  100.000إلى 50.000&عاقب (غرامة مال&ة تتراوح مابین  ةحالة العودوفي 

  ."یوما إلى ستة أشهر أو بإحد@ هاتین العقوLتین

  :الدعوM النقاب�ة- 2

تتمتع النقا(ة (أهل&ة التقاضي على اعت(ار أنها شخص قانوني له أهل&ة لاكتساب الحقوق وتحمل 

النقا(ة بهذا الحF سواء تعلF  وتتمتعالالتزامات، وله "&ان خاص ومستقل عن الدولة وأرLاب العمل 

 ا&ةا] وتعاملات مع الغیر، أو لحمالخاصة "ونها شخص قانوني له ارت( مصالحها(حما&ة  الأمر

أن  آخر، (معنى النقابيF د من ضمنها ممارسة الحنجائها الفرد&ة أو الجماع&ة والتي مصالح أعض

للنقا(ة أهل&ة مزدوجة، ضمن جهة &م"ن أن تلجأ للقضاء عن طر,F ممثلها القانوني في القضا&ا  التي 

أمام  تمس مصالحها الخاصة "منظمة مستقلة، "ما  لها أن تتأسس "طرف مدعي أو مدعى عل&ه

منظمات نقاب&ة أخر@، أو غیرها من  وأ الإدارةمختلف الجهات القضائ&ة وسواء تعلF الأمر بنزاع مع 

التي تمثلها أمام الجهات القضائ&ة في  لنقا(ة بتمثیل أعضاءها أو المهنةأشخاص معنو&ة، "ما تقوم ا

ها والمعنو&ة والمهن&ة أمام ضاء الفرد&ة أو الجماع&ة الماد&ة منع"ل القضا&ا سواء تعلقت (مصالح الأ

  .2والجزائ&ة والإدار,ة"ل الجهات القضائ&ة المدن&ة 

من طرف النقا(ة تحت تسم&ة دعو@ المصالح  النقابي Fنقاب&ة  المتعلقة (المساس (الحلدعو@ الوترفع ا

  .3الجماع&ة

                                                           
  .119عبد المجید صغیر بیرم، المرجع السابق ص - 1
ة منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، الجزء الأول، دیوان سلیمان أحمیة، آلیات تسوی- 2

  .75ص 2003المطبوعات الجامعیة الجزائر، 
تلك الدعوى التي تتعلق بمصلحة عامة لجماعة من العمال أو بكل العمال أو تتعلق بمصالح المھنة أو قطاع  وھي- 3

  .76النشاط وتختلف أسبابھا ودافعھا كما تختلف الجھات القضائیة المختصة بھا، الرجع سابق ص
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   غیر القضائ�ة لحما�ة الح/ النقابي الآل�ات: الفرع الثاني

، وعلى ذلك فإن للآل&ةهو الطب&عة  الجزائر,ة  النقابي Fالوطن&ة لحما&ة الح للآل&اتإن مع&ار تصنیف 

التي ل&س لها طا(ع جزائي،  الآل&اتهي تلك  القضائي F النقابيغیر القضائ&ة لحما&ة الح الآل&ات

&ة أو تشر,عات المتعلقة (الحر,ة النقاب ى الح"ومات أو أرLاب العمل لإعمالوإنما تقوم بدور الضغr عل

  :هي الآل&اتتعدلها، وأهم هذه 

 وحر,اته الإنسانالشعب&ة، فإن مسألة حما&ة حقوق  للإرادة(اعت(ار أن البرلمان ممثلا : البرلمان: أولا

على عاتF هذه المؤسسة الدستور,ة، وذلك من  الأولىتقع (الدرجة  النقابي F(ما فیها الح الأساس&ة

من  التشر,ع&ة والوظ&فة الرقاب&ة، التيتضطلع بهما، وهما الوظ&فة  خلال الوظ&فتین الأساسیتین اللتین

  .1والس&اسي الإدار= والفساد  والإخطارالبیروقراط&ة والانحرافات  خلالها یتم الكشف عن المخاطر

الشؤون القانون&ة و لجنة مة في "ل من الغرفتین (ما فیها ومن جهتها تعمل اللجان البرلمان&ة الدائ

القانون&ة والادار,ة وحقوق  الشؤون الادار,ة والحر,ات على مستو@ المجلس الشعبي الوطني و لجنة 

وال&قظة للنصوص التشر,ع&ة والعمل على تنقیتها من  (الدراسة ،الأمةمجلس الانسان على مستو@ 

 بإعدادمانها "ما تقوم النصوص التي تتعارض مع هذه الحقوق والعمل على تعدیلها (ما &"فل ض

تأكد من مد@ التزاماتها الح"وم&ة لل الأجهزةالدراسات ذات الصلة، "ما تقوم (أعمال الرقا(ة على 

وحر,اته  الإنسانممارسات المرت(طة (حقوق بتلقي الش"او@ والملاحظات حول ال ا تقوم(حمایتها،  "م

الحلول المناس(ة لها، "ما تقوم بتش"یل لجان تقضي الحقائF  وإیجاد، النقابي F (ما فیها الح الأساس&ة

  .في موضوعات اختصاصها، وتعقد جلسات استماع حول (عض الموضوعات

  الرقا�ة عن طر6/ مفتش�ة العمل:ثان�ا

الرقا(ة على  تطبیF التشر,عات الوطن&ة في مجال التشر,عات  آل&اتالعمل آل&ة من  مفتش&ةتعتبر 

 المعدل والمتمم 1990فبرایر  06المؤرخ في 03- 90جدها المشرع (موجب القانون الاجتماع&ة، وقد أو 

فشلت الطرق الود&ة بین العمال ورب العمل  ىوالجماع&ة  مت منها لفض النزاعات العمال&ة الفرد&ة 

  .داخل المؤسسة

                                                           
سالة دكتوراه، جامعة باتنة، كلیة خلفة نادیة، آلیات حمایة حقوق الإنسان في المنظومة القانونیة الجزائریة، ر- 1

  .13ص 2009الحقوق 
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التشر,ع&ة وقد أسندت لها جملة من المهام والاختصاصات تمثلت أساسا في مراق(ة تطبیF الأح"ام 

&ة وامن العمال، والتنظ&م&ة المتعلقة (علاقات العمل الفرد&ة والجماع&ة وظروف العمل والوقا&ة الصح

(المهام السا(قة العمل  متفش&ة للعمال ومستخدمیهم ولق&ام والإرشاداتالمعلومات  "ما تختص بتقد&م

لق&ام بز,ارات إلى أماكن العمل المتمثلة أساسا في السلطة ا الصلاح&اتمجموعة من  منح لها القانون 

 الإطار هذاالتشر,ع&ة والتنظ&م&ة، وفي  الأح"اماق(ة تطبیF التا(عة لمهام ومجال اختصاصهم قصد مر 

تعتبر مخالفات أح"ام ال(اب الرا(ع من هذا القانون " على أنه  14- 90من قانون  58نصت المادة 

 (مفتش&ةمفتشو العمل ط(قا للتشر,ع المتعلF  و,تا(عهاها نیو&عاممارسة الحF النقابي  لحر,ة عراقیل

لكل اماكن العمل ف&قومون  و&م"نهم بهذه الصفة الدخول في "ل وقت في النهار او اللیل، ، العمل

الاعذار بتسو&ة بتدو,ن او تقد&م ملاحظات "تاب&ة للمستخدم في موضوع من مواض&ع التفت&ش وتوج&ه 

  1. الوضع&ات

حما&ة المندوب النقابي من ا= عقو(ات قد تلحF (ه من قبل المستخدم نتیجة 14-90وقد حاول قانون 

لایجوز للمستخدم "14-90من قانون 55ق&امه (مهامه النقاب&ة ونلتمس ذلك من خلال نص المادة 

اما " اعلاه54اتخاذ ا= اجراء تأدیبي ضد مندوب نقابي  خرقا للأجراء المنصوص عل&ه  في المادة 

لمندوب نقابي ،یتم خرقا لأح"ام هذا القانون (اطلا وعد&م الاثر &عد "ل عزل "فنصت على 56المادة 

في منصب عمله وترد  (الآمرعلى ان &عاد ادماج المعني ""ما تنص الفقرة الثان&ة  من هذه المادة "

  2".ما یثبت هذا الاخیر المخالفة  عن طلب مفتش العمل و(مجرد ال&ه حقوقه بناءا

  

  

  
  
  

                                                           
1
  المعدل والمتمم  1990فبرایر 06المتعلق بمفتشیة العمل المؤرخ في  03-90من قانون  02المادة  

2
  1990یونیو سنة 02الموافق ل  1410ذي القعدة عام  90المتعلق بممارسة الحق النقابي مؤرخ في  14-90من قانون  56و55المادة   
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 ملخص الفصل الثاني

ارت(طت (الوجود الاستعمار= في الجزائر والعمل النقابي الفرنسي وقد انتهجت  الحر"ة النقاب&ة الجزائر,ة

لغة على الحF النقابي أهم&ة (ا یدة عن الس&اسة المطلب&ة، و&"تسيمنذ بدایتها أهداف نضال&ة (ع

وقد  لحر,ة النقاب&ة في الجزائرأهم المصادر لحما&ة ا قوانین الشر"ة الدول&ة منالصعید الداخلي وتعتبر 

، و(ما أن منظمة العمل الدول&ة صاح(ة الاختصاص الأصل في 1962انضمت لها الجزائر في سنة 

لتعز,ز وحما&ة الحF النقابي وهما اتفاق&ة  صدر منها من اتفاقیتین أساسیتین حما&ة الحF النقابي ، وما

(حF التنظ&م  المتعلقة 98والاتفاق&ة 1948وضة لعام لتنظ&م النقابي والمفالحر,ة النقاب&ة وحما&ة ال87

ضمن نظامها  إدماجهما، فقد انضمت لهما الجزائر وتم  1949والمفاوضة الجماع&ة لعام  النقابي

ة العمل العرLي والصادرة عن منظم الإقل&ميالنقابي، "ما انضمت للاتفاق&ات الم"رسة على الصعید 

، "ما 08روفة (اتفاق&ة رقم المع 1977ها الاتفاق&ة الخاصة (الحر,ات والحقوق النقاب&ة لعام وأهم العرL&ة

 Fساس&ة للحمن أهم المصادر الداخل&ة لحما&ة الحF النقابي، وهو &ش"ل أ&ضا ضمانة أ الدستور &عتبر

بهذا  &عترفالمعدل والمتمم وهو القانون الأول في الجزائر الذ=  14- 90قانون  ، إلى جانبالنقابي

وتقیدیها  بل سعى المشرع إلى ض(طها االنقابي في الجزائر ل&ست مطلق FالحF، مع التنو&ه أن الح

إلا أن  الآخر,نالعام وحقوق وحر,ات  سا في حما&ة النظام العام والأمنوفF أسس ومبررات تتمثل أسا

ا خصوص Fهذه الح عة للتضییF على ممارسة"ذر, صطلح النظام العام هو مصطلح مطا] قد یتخذم

من قبل المشرع الدستور= للمشرع العاد=  إحالة تنظ&م الحF النقابي في الظروف الاستثنائ&ة، "ما أن

وفرض الرقا(ة  Fلاح&ات واسعة في تقیید هذه الحدون ضوا(r دستور,ة أعطى للسلطة التشر,ع&ة ص

على تلقي المساعدات واله(ات، تصر,ح التأس&س والرقا(ة  إیداععلیها ف&ما یخص تسل&م وصل  الإدار,ة

للضمانات  انتفاضا"ما أن تقیید تأس&س النقا(ة (شر] التمتع  (الجنس&ة الجزائر,ة منذ عشر سنوات &عد 

، "ما أن غ&اب وجود قضاء مستقل &سهل من  )87 (بها الاتفاق&ة الدول&ة للحر,ة النقاب&ة جاءتالتي 

القضائ&ة على الصعیدین الدولي والداخلي هي  لطب&عةذات ا الآل&ات، ونعتبر Fمل&ة انتهاك هذه الحع

فعال&ة في حما&ة الحر,ة النقاب&ة في الجزائر نظرا لاقترانها (الطا(ع الجزائي إلى جانب  الأكثر الآل&ة

على الصعید و أ التشر,عيسواء على الصعید  Fهذه الح للممارسة المناس(ةالبیئة  لإیجاد الأخر@  الآل&ات

  .العملي

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  ةـــــــــالخاتم
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  :الخاتمة

منظمة العمل الدول&ة والتشر,ع  إطارعلى ضوء دراستنا لموضوع حما&ة الحF النقابي في       

 "یف" وهي  الرئ&س&ة التي تم طرحها في مقدمة هذه الدراسة إش"ال&ةعن  الإجا(ةالجزائر= ومحاولتها 

ي الجزائر ساهمت منظمة العمل الدولي في حما&ة الحF النقابي وإلى أ= مد@ &ستند الحF النقابي ف

خلصنا إلى جملة من النتائج أت(عناها  ، "الحما&ة الذ= یتمتع (ه؟  وما مستو@ إلى معاییر الدوا&ة، 

  :بجملة من الاقتراحات التي جاءت "التالي

  :النتائج:أولا

1-  eالنقابي م"انة هامة لد@ منظمة العمل الدول&ة، حیث قررت (أنه من الم(اد Fالأساس&ة&حتل الح 

(أن إقامة المنظمة لحمایتها، وذلك (النص على ذلك في دستورها، حیث أكدت دی(اجة التي تسعى 

  .سلام عالمي دائم، تستلزم وجود عدالة اجتماع&ة التي &عد الحF النقابي من أسسه

 الأخر@ تتمیز المنظمة (التش"یل الثلاثي، الذ= (عد میزة فر,دة، لا نجدها في المنظمات الدول&ة -2

  .حر,ة واستقلال&ةأصحاب العمل، بإبداء أرائهم ("ل مح للح"ومات والعمال و وهذا التش"یل &س

للحF النقابي، &ظم من خلال تت(ع طب&عة تش"یل أجهزة   المنظمةإن الاهتمام الذ= خصصته -3

التي أوجدتها للحد من انتهاكات الحر,ة  والأسالیب الإجراءاتإلى  بإضافةولجان المنظمة ودورها، 

  .النقاب&ة

یناسبها ، یتش"ل من  ها التش"یل الذ=لحما&ة الحF النقابي &ط(ع المنوطة (عض لجان المنظمة-4

شخص&ات ذات خبرة قانون&ة عال&ة، ولجوء المنظمة لهذا التنوع في لتش"یل "ان مفیدا، وهذا لتتم"ن من 

  .معالجة مسائل العمل (التش"یل الذ= یناسبها 

في ش"ل اتفاق&ات وتوص&ات دول&ة من طرف  (الحF النقابي الم(ادe المتعلقة عدد من إقرارم ت-5

  .اهتمامها لعمل&ة التصدیF الأخیرةالمنظمة وأولت 

التقار,ر ونظام الاحتجاجات  في حما&ة الحF النقابي، وهما نظامخصصت المنظمة نظامین ساهما -6

  .والش"او@ 
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إن دورها المنظمة في حما&ة وترق&ة الحF النقابي من خلال عمل لجانها المختصة یبین أن دورها -7

حثها للح"ومات على ضرورة  إلىلا یتوقف عند تحدید، و"شف انتهاكات الحر,ة النقاب&ة، بل یتعداه 

 لجنةدور لك یبرز ذ  (الإضافةتشر,عاتها، وممارستها (ما یتوافF وأح"ام اتفاق&ات العمل الدول&ة،  تعدیل

  .الحF النقابي تدع&ما للم(ادe القائمة لحما&ةلم(ادe جدیدة  إنشاءهافي  الحر,ة النقاب&ة

(شأن  الإعلانومنها  الإعلانات، إصدار، لأهدافهاالمنظمة تحق&قا  اتخذتهاالتي  الآل&اتمن -8

 eالنقاب لتعز,زفي العمل، الذ= ش"ل دعامة  الأساس&ةالحقوق والم(اد Fي، حیث أكدت على أهم&ة الح

  .حمایته

  :"الأتيأما النتائج المتعلقة (حما&ة الحF النقابي في التشر,ع الجزائر= فجاء 

لول الحر,ة النقاب&ة أوسع مضمونا من مدلول الحF النقابي ذلك أنه &م"ن للدولة أن تعترف إن مد-1

في  حیدة وحصر حF الإضرابالنقا(ة الو  إطار(الحF النقابي وتعقیده (شرو] معینة "ممارسته في 

في حین أن الحر,ة نقابي،  لك لا &سعنا الادعاء (عدم وجود حFالقطاع الخاص دون العام، ومع ذ

ممارستها (مظاهرها  الأفرادمناخا د&مقراط&ا أوسع وفضاء من الحر,ة والاستقلال&ة یخول  النقاب&ة تتطلب

  .المتعددة دون إذن أو رقا(ة

(أنها حقوق لص&قة  إلیهاوالجماع&ة والتي نظر ي &عتبر من قبیل الحر,ات العامة الحF النقاب-2

&شتر"ون ف&ما  الأشخاصها وجود مجموعة من تلفة تستلزم لممارستها والتمتع ب(مجموعات (شر,ة مخ

  .بینهم في خصائص معینة و,رت(طون بهذه الحقوق 

فیها وظهور الحر"ة النقاب&ة الفرنس&ة في  نشأة النقا(ات في الجزائر ارت(طت (الوجود الاستعمار= -3

  .الجزائر

,ة  الحر"ات النقاب&ة، غیر أن الحر"ة النقاب&ة الجزائر  إل&هالمطلب&ة هي أهم ما تسعى  ر الس&اسةتعتب-4

ر س&اس&ة نضال&ة أكثنضال&ة لمساندة الثورة التحر,ر,ة، ف"انت حر"ة  اتخذت منعرجا س&اس&ا ذا أهداف

  .منها نقاب&ة مطلب&ة
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الشر"ة الدول&ة من أهم مصادر العالم&ة لحما&ة الحF النقابي في الجزائر إلى جانب  قوانینتعتبر -5

نظمة الأصل في حما&ة هذا الحF "ما هناك الأالتي تعد صاح(ة الاختصاص  الدول&ةمنظمة العمل 

وهي النظام  مصدرا من مصادر الحF النقابي في الجزائر أ&ضاللحF النقابي والتي تعد  الإقل&م&ة

  .والعرLي الإفر,قي

&عتبر الدستور من أهم المصادر الداخل&ة للحF النقابي في الجزائر وهو &ش"ا أ&ضا ضمانة أساس&ة -6

المعدل والمتمم والقانون الأول في الجزائر الذ= اعترف بهذا  14- 90لهذا الحF، إلى جانب القانون 

Fالح.  

وفF أسس ومبررات تتمثل  بل سعى المشرع إلى ض(طه وتقییده مطلقاإن الحF النقابي ل&س  -7

إلا أن مصطلح النظام العام  الآخر,نحما&ة النظام العام والأمن العام وحقوق وحر,ات  أساسا في

  مصطلح مطا] قد یتخذ "ذر,عة للتضییF على ممارسة هذا الحF خصوصا في الظروف الاستثنائ&ة

ضوء على  14-90نقابي من خلال القانون إلى تكر,س الحF الرغم أن المشرع الجزائر= قد سعى -8

المعن&ة "منح  فات التي تصدر عن الجهات الإدار,ةالدول&ة إلا أن الممارسات العمل&ة والتصر  المعاییر

  .والتصر,ح المسبF تعد انتهاكا صارخا لمبدأ الحر,ة النقاب&ة في الجزائر الإذن

  :العمل الدول&ةف&ما یخص منظمة : الاقتراحات: اثان�

ضرورة تكثیف جهود منظمة العمل الدول&ة، لحث الدول التي لم تصدق (عد على اتفاق&ات الحر,ة  -1

النقاب&ة، للوصول (التصدیF إلى العالم&ة، لأن ذلك س&"ون عملا هاما للحد من انتهاكات الحر,ة 

  .النقاب&ة

ات على الصعید الاجتماعي على المنظمة أن ت(حث الك&ف&ات التي تجعلها تواكب التغیر -2

  .والاقتصاد= التي تفرضها تحد&ات العولمة، وظهور الشر"ات عبر الوطن&ة

و&م"ن أن على المنظمة أن تطور فعال&ة النصوص القانون&ة، التي قررتها لحما&ة الحF النقابي، -3

  .لحر,ة النقاب&ةم(ادe ا احترامت التي من شأنها دفع الح"ومات إلى إقرار الجزاءا &"ون ذلك من خلال
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ع لحما&ة الحF النقابي، فعلیها أن تض آل&اتعند إجراء المنظمة لدراسات لاستحداث نصوص أو -4

للحد من  نة حق&قةا&ة هذا الحF، أ= إلى ترقیته، لأن ذلك &عد ضماأهدافا، تصل بها إلى أ(عد من حم

  .انتهاكات الحF النقابي وحر,اته

الدول تنظر  ص(حقاتها مع الدول الأعضاء فیها، (حیث لا تعلى المنظمة أن تسعى لتطو,ر علا-5

لتي تدفعها لاحترام الحF النقابي، بل أن تدرك الدول أن حمایتها للحF النقابي، للمنظمة (أنها هي ا

لك، وه"ذا وتوفیرها للضمانات الكفیلة بتحقیF ذلك، تعتبر ضرورة (غض النظر عن مطال(ة المنظمة بذ

ى جم&ع الدول أن ستقرار والسلم الاجتماعي الذ= &عد حتم&ة یجب علللا لمنظمة قد أسستاتكون 

  .تهدف لتحق&قها

  :أما ف&ما یخص الاقتراحات المقدمة ف&ما یخص حما&ة الحF النقابي في التشر,ع الجزائر= 

ا الأوراق القانون&ة للمنظمة النقاب&ة حتى تص(ح "&ان التصر,ح المسبF والاكتفاء بإیداعإجراء إلغاء  -1

  .قانون&ا، "ما هو الحال في "ثیر من البلدان

ات النقاب&ة وتقییدها (فترة المنظم لإنشاءإلغاء شر] اكتساب الجنس&ة الجزائر,ة من عشر سنوات -2

  .حق&قة لحما&ة الحF النقابي ة، نظرا لانتفاء ذلك مع مبدأ المساواة الذ= &عد ضمانةلمعقو 

3- r)دستور= &صعب معه انتهاكها أو الانتقاص منها لان  إطارتقیید الحر,ة النقاب&ة في تحدید ضوا

  .والمساس بجوهرها ضوا(r دستور,ة &سهل عمل&ة انتهاكاتإحالة تنظ&مها للمشرع العاد= دون 

لبها المساعدات المال&ة من قبل الدولة لكل النقا(ات دون التمییز والاستفادة من خبراتها ومطا إقرار-4

  .الاقتصاد&ةي وضع الس&اسة الاجتماع&ة ف

&عتبر مبدأ س&ادة القانون والفصل بین السلطات واستقلال القضاء من أهم الضمانان الحر,ة -5

  .النقاب&ة

ن ذلك &ش"ل مساسا (م(ادe الحر,ة النقاب&ة حس(ما الكلي للنشا] الس&اسي للنقا(ات لأإلغاء الحضر -6

الحر,ات النقاب&ة لمنظمة العمل الدول&ة نظرا لصعو(ة الفصل  جاءت (ه التوص&ات الصادرة عن لجنة

  .هو س&اسي وما هو نقابي بین ما
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رارات التي الق إخضاعنفسه هي  نالآإن أكبر ضمانة لحما&ة الحF النقابي وحما&ة النظام العام في -7

  .إلى رقا(ة قضاء مستقل تصدر عن الجهات الإدار,ة

الاستثنائ&ة المقیدة الحر,ات العامة (ما فیها الحر,ة النقاب&ة "قانون  التوقف الفعلي للعمل (القوانین-8

 eالطوار.  
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  قائمة المراجع

  :الكتب

أحمد حسن البرعي، الوس&r في التشر,عات الاجتماع&ة، علاقة العمل الجماع&ة، الجزء الثالـث، الكتـاب 

  .2006الاول، النقا(ات العمال&ة، دار النهضة العرL&ة، القاهرة، مصر، 

رمضان عبد الله صابر، النقا(ـات العمال&ـة وممارسـة حـF الإضـراب، دراسـة فـي ضـوء قـانون العمـل رقـم 

  .2006والقانون المقارن، دار النهضة العرL&ة، القاهرة، مصر،  2003لعام  12

  .2006محمد محمد أحمد عجیز، حر,ة الرأ= في قانون العمل، دار النهضة العرL&ة، القاهرة، مصر 

"مـــال مخلـــوف، الإطـــار التنظ&مـــي لاتفاق&ـــات العمـــل الجماع&ـــة فـــي التشـــر,ع الجزائـــر= دفـــاتر الس&اســـة 

  .2011د الرا(ع والقانون، العد

م"تــب العمــل الــدولي، دلیــل الإجــراءات المتعلقــة (اتفاق&ــات وتوصــ&ات العمــل الدول&ــة، الط(عــة الأولــى، 

  .2012جنیف 

عبــد الكــر,م علــوان، الوســ&r القــانوني الــدولي، الكتــاب الرا(ــع، المنظمــات الدول&ــة، الط(عــة الأولــى، دار 

 . 1997الثقافة للنشر والتوز,ع، عمان، الأردن 

لاح الــدین حســن الس&ســي، الــنظم والمنظمــات الإقل&م&ــة والدول&ــة، الط(عــة الأولــى دار الف"ــر العرLــي، صــ

  .2007القاهرة، مصر 

محمد عبد الرحمن الدسوقي، قانون المنظمات الدول&ة، منظمة الأمم المتحدة وحالاتهـا المتخصصـة الجـزء 

  .2006الثاني، دار النهضة العرL&ة، القاهرة، مصر، 

مســعد محمــود، دور منظمــة العمــل الدول&ــة فــي خلــF وتطبیــF قــانون دولــي للعمــل، دار النهضــة محمــود 

 .العرL&ة القاهرة مصر بدون عام

  .2010لعابد الكنتي العق(او=، دلیل العمل النقابي، الاتحاد العام للعمال الجزائر,ین، الجزائر، ا
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العرLـي للثقافـة العمال&ـة و(حـوث العمـل، العـراق، حمید جاعد، الحر"ة النقاب&ة العرL&ة المعاصـرة، المعهـد 

  .(غداد

  .1975محمد خالد، الحر"ة النقاب&ة بین الماضي والحاضر، مؤسسة دار التعاون للط(ع والنشر، القاهرة، 

الصــادر  02محمد الصــغیر (علــي، المؤسســات العموم&ــة الاقتصــاد&ة فــي التشــر,ع الجزائــر=، الكتیــب رقــم

  .الوطني للدراسات وال(حوث النقاب&ة، بوزر,عة، الجزائرعن المعهد  1988د&سمبر 

  .2010العابد الكنتي الع(قاو=، دلیل العمل النقابي، الإتحاد العام للعمال الجزائر,ین، الجزائر، 

ـــة إضـــافات، العـــدد الأول،  ـــة فـــي الجزائـــر وس&اســـتها المطلب& ـــوقرة، الحر"ـــة النقاب& ـــدون 2008نعـــ&م ب ، ب

  .معلومات أخر@ 

، 2005ید=، حقوق الإنسان في النظر,ة والتطبیF، م"ت(ـة الشـروق الدول&ـة، القـاهرة، مصـر، أحمد الرش

  .104ص

جمــال عبــد الناصــر مــانع، التنظــ&م الــدولي، النظر,ــة العامــة للمنظمــات العالم&ــة والإقل&م&ــة المتخصصــة، 

  .2006دار العلوم للنشر والتوز,ع، الجزائر، عنا(ة، 

، حما&ـــة حقـــوق الإنســـان فـــي القـــانون الـــدولي والـــداخلي، دار هومـــة، الجزائـــر، "علـــي &ح&ـــاو= بـــننـــورة 

2006،  

محمد محسـن خلیــل، الحر,ــات العامــة فــي ظــل الظـروف الاســتثنائ&ة، منشــورات الحلبــي الحقوق&ــة، بیــروت، 

  . 2009لبنان، الط(عة الأولى 

  .2007الجزائر، الط(عة الثان&ة،  عمار بوض&اف، الوجیز في القانون الإدار=، جسور للنشر والتوز,ع،

نبیــــل صــــقر، قــــراءة نقد&ــــة فــــي التشــــر,عات المقیــــدة للحر,ــــات فــــي النظــــامین الجزائــــر= والفرنســــي مــــدیر 

  www.4shared.com/rar/y6الموسوعة القضائ&ة الجزائر 

ل، سل&مان أحم&ة، آل&ات تسو&ة منازعات العمل والضمان الاجتماعي فـي القـانون الجزائـر=، الجـزء الأو 

  . 2003دیوان المطبوعات الجامع&ة الجزائر، 
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عبOOOOد الله علOOOOي عبOOOOو، المنظمOOOOات الدولیOOOOة، الأحكOOOOام العامOOOOة وأھOOOOم المنظمOOOOات العالمیOOOOة والإقلیمیOOOOة 

  .2011، دار قندیل للنشر والتوزیع، الأردن 1والمتخصصة، ط

الأولOى، مكتبOة لبنOان ة لحقOوق الإنسOان، ترجمOة فOوزي عیسOى، الطبعOة یOالدولكلودیو زانغي، الحمایة 

  .2006، ناشرون

  .1998فاروق حمید شي، الجماعات الضاغطة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 

  المذ�رات والرسائل

ایـــد= میهـــوب، حما&ـــة وترق&ـــة الحـــF النقـــابي فـــي إطـــار منظمـــة العمـــل الدول&ـــة، رســـالة ماجســـتیر فـــي ع

  . 2013/2014القانون الدولي لحقوق الإنسان جامعة المد&ة 

عبــد المجیــد صــغیر بیــرم، الحــF النقــابي فــي معــاییر العمــل الدول&ــة، رســالة ماجســتیر، جامعــة الجزائــر، 

  .2003"ل&ة الحقوق،

-2011مناصــر ســم&حة، الحر,ــة النقاب&ــة فــي الجزائــر، رســالة ماجســتیر جامعــة (اتنــة، "ل&ــة الحقــوق، 

2012.  

القانون&ة الجزائر,ة، رسالة د"توراه، جامعـة (اتنـة،  خلفة ناد&ة، آل&ات حما&ة حقوق الإنسان في المنظومة

  . 2009"ل&ة الحقوق 

دراقي ھبة خدیجة، دور منظمة العمل الدولیة في تطویر القانون الدولي الاجتماعي ، رسالة ماجستیر 

  .2001-2000في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

 

  

  المجلات والمحاضرات
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الأستاذ عمارة لغرورة، محاضـرة حـول علاقـات العمـل الفرد&ـة وتسـو&ة النزاعـات الناتجـة عنهـا ألقیـت فـي 

، بزرالـدة ولا&ـة 1993أفر,ل  29-28الندوة الوطن&ة للقضاء الاجتماعي التي نظمتها وزارة العدل یومي 

 .تی(ازة

، مجلـة الف"ـر "العلاقات بـین البرلمـان والمجتمـع المـدني فـي الجزائـر، الواقـع والآفـاق"الناصر جابي  عبد

  .2005، 15البرلماني العدد 

، بــدون معلومــات 2موســى بودهــان، الفصــل بــین الســلطات فــي القــانون الجزائــر=، مجلــة النائــب، العــدد 

  .أخر@ 

الاجتمــاعي ، محاضــرات ألقیــت علــى طل(ــة الكفــاءة محمد لمــین لعجــال، قــانون منازعــات العمــل والضــمان 

 . 2005-2004المهن&ة للمحاماة، جامعة (س"رة "ل&ة الحقوق، 

  القوانین 

، 1417رجـــب عـــام  26مـــؤرخ فـــي  438-96الدســـتور الجزائـــر= صـــادر (موجـــب الأمـــر الرئاســـي رقـــم 

  2016 مارس06المرخ في  01-16:المعدل ب القانون رقم.1996د&سمبر سنة  7الموافF ل 

  .دستور منظمة العمل الدول&ة

  في 1977(شأن الحر,ات والحقوق النقاب&ة لعام  08الاتفاق&ة العرL&ة  رقم 

، یتعلـــــF 1990یونیـــــو ســـــنة  2، الموافـــــF ل 1410ذ= القعـــــدة عـــــام  09مـــــؤرخ فـــــي  14-90قـــــانون 

  .(ممارسة الحF النقابي

  .ات العملالمتعلF (علاق 1990أفر,ل  21المؤرخ في  11-90القانون رقم 

 المعدل والمتمم 1990فبرایر 06المتعلF (مفتش&ة العمل المؤرخ في  03-90قانون 

  

  الاتفاق�ات
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  .المتعلقة (الحر,ة النقاب&ة وحما&ة حF التنظ&م 87الاتفاق&ة رقم 

   الجماع&ة والمفاوضة التنظ&م حF م(ادe بتطبیF المتعلقة 1949 لعام 98 رقم الاتفاق&ة

  العمال (ممثلي المتعلقة 1971 لعام 135 رقم الاتفاق&ة
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